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) فهرسترسالةالتزوبرفىالاوراق . 


تقدمةالرسالة 
فانحة 

مقدمةنارضة 

النقدعلى القافونمن حي ث الوضع وفبه ثلاث ة أقسام 
القسسالاول مان النقص ف ترْوبرالاخةاموالاوراق المالية 
النقدعبىالملاة 6م ظ 
القدعلىالملاة ١م١‏ 

النقدعلىالمادة م١‏ 

اللقدعبىالمادة يرو 

النقدعلبىالملاة ؛لم١‏ 

القسسالثا فا لقص فترزو برالاوراق الرسمبة 
النقدعبىالمادة ومن 

النقدعبىالمادة .و١‏ 

النقدعلى المادة ١4١‏ 

النقدع ل المادة 2 

القسم الثالثالنقص تو يرا حرراتغرالرسمية 
النقدءلىالمواد 1١1‏ و460١‏ 1415 1105 

اللةدعلىالملاة 4م4١‏ 


تعلاصةعامة 


0ه 4ه روط 0 


سات 


7 (البابالاول) وصوابه ( الكتابالاول) قواعدعوميةتعر يف التزوير 


وفمهقصول 
؟؟ الفصلالاولتغييرالةيقةفىالكتابة وفمهقمود 
9 القمدالاول تغيورامقيقه 9 
عم القندالثانى فالكتاية 
ع القد انثا ككونا اتغميراصلا مور جعل الحررلاثمات افيه 


. م القمدالرادع بح ب أت, ع التغير #س-الظروف والاحوالالمتنصوصعلها ‏ 
مدالرادع كب ال نفع التعمير تسد حوا علمها 


ف القانونت 
4؟ الفصلالثانىقالهد 
مم الفصلالثالكالضرر 
!ع أمث|ةالقواء دالعوسية أمثلهالضرر 
١؛‏ مثالالضررالممكن ‏ مثالاخر 
ع مثالالضررالادنى - مثالااضررالاحماى 
مثالآخر 


م مثدالاخر 


+ مئال الهد 

7غ مثالالتزوبرالعصولعلى ربع لغرالمزور 
باع مثالالورقةالماطلة 

مثالاخر 

.ه مشال الورقةالقابلةللبطلان 

مال التزوبرالعصول على حقماول" للزؤر 


تمعة 


6١ 


٠‏ /ا 


مثالاخر 

ماللا يازم النصعلى وحودالضرر 

(الكتابا لثانى)أفواع التز وبر 

اليا بالاولقواعدالتزوبرامادى 

الفصل الاولالتز ويرالمادىالواقع من الموطفين فىا له ررات الرسممةأثناءتأدمة 
وظائفهم 

سا ثالاوراقالرسمسه 

السدب تو يعالعقوية 

وضع امضا أت أو أ تام مل ور 


تغميرا هه ررا تأوالامضاات أوالامءتام 


وضع أسساء أ شخاص آخر ين ص ورج ظ | 
الفصلالثانى التزو براالمادى ق الاوراقاار ممم الواقع من الافراد 


اليا بالثاىقالز وبرالمعتوى -- | 
الفصل الاول التزوبرالمعنوى الواقع من الوفين ثناءنأديذو يق ف 
الحرراتالرعمةوهوصورتان 

الصورةالاولى تغسراقرارأولىالشأن 

الصورة الثانبة <ع-ل واقعة مز ورةفى صورةواقعة صعودة أوخسرمعترفبها ظ 
فصورةواقعةمعترفبها ! 
الفضلالثاف التزويرالمعنوىالذىيقع من أفرادالنساس فار داري 
وفمهأحوال 


الااولىاشتراك أولىالشأثنى التزو برهعالموظاف 


هج 6و2 


الثانية التواطث بينالمتعاقدينءلىعليهمنالموئق 
عب الثالئةانفرادأولىالشأن 


هو أشنا لتزورالرممى 


”ىع تزوبرمادى 

هب مثالتغسرا محررات - مثالزيادةالكلمات 
7 مثا لآخرازءادةالكلمات . 

1 مال امتراع و رقة رمعيه 

7 أملةالتزو برا معنوى الرنمى من الول 

7 مثالتغسسراقرارأولىالشأن 

7 مشالذ كرواقعةهزورة 

أمشلةالتزوبرالرممىم ناحادالناس 

م مثالالتسعىياسمالغير 

مسال وضع أسماء نمضا صآخر بنع ورة 

ام مثالالتزورالمعو ىالرسعى الواقع من أحادالناس 
م البابالثالثالتزويرالعرق وهوالواقع ىم ررا تأ -دالئاس 


+م. الفصلالاولالتزويرفمحرراتحدالناس 


عير النزو برالمادى فاح رراتالعرفية ب وضع امضاات أو أ عنام مزورة 
غم تغميرا حرراتأوالامضاات أوالاختام 

و وضع أسماء ماص خ رين مرورة 

1 فالتزويرالمعنوى الذىيرتسكبهاحادااداسىالمحرراتالعرؤمة 
فصل فالاوراقالخصوصية ظ 


ا 
17 فصل فالاوراقالصاريه 

4 التزوبرالواقع من أصعاب ا لقهاوىوكالالا 5 

4 النفصلالثافىتزو برتذا كرالسفروتذا كرا مرور 

٠‏ الأصلالثالت تزوبرالشهادات ‏ التزويرف الشماداتالطبية 
م. و التزوير فى الشهاداتالتى:ة دم العام 

٠‏ أمثلةالتزورالعرقاللادى 

٠‏ مثا ل تغسيرا لحررات 

١.6‏ مثال الحذف وال اده 

7 مثالزيادةالكلمات 

+ مثالالمدف 

٠ ٠‏ مثا لالدقاترااتارةالاعشادية. 

2 مثالتذاكرالسفر‎ ٠. 

م٠‏ مشا لتذاكرال مرور 

أملةالتزوبرالعرف المعنوى 

مثالواقعةهزورة 

٠٠‏ مثالعام ضررأد ف وغدمقائد:آزور 

١|‏ ابفمسائلشتى 

و( التزويروالديب ظ 

؛ ١)‏ كتابةث ئوالمطولعل التوقبع عليه بصفةئ ئآخر مثالاخر 2 
١ ©‏ | التزوبروالامضاءعلى ساض 
١؟)‏ التزوروالغس 2 


ببح 
)1 التزويرالواقعمن الازواحاضرارابأزواجهم أ ومن الافارباضرارا عدم 
ب فاسنهالالزور 

+ طرق الاستهمال 

با سر وطالاسْهمال 

و عقوبةالاسشمال 

م أمئاةعلى ماتقدم 

م مثالالضررالممكن ف الاستمال ‏ مثالالضررالممكن 
ااا 

وتم 


الس اس سسسب سصحم 


- 02 يال © .يي عه حي ا سير 

5 0 4 0 ا - ةمسا 
0 1 د اد ا لي 0 

1 ١ ا‎ 0 


9 مسي د 


ا الي 0 00 لال ااا اك محمد بر ل 0 م 2" || "ت“جرز يويند 0 


د 02 


إلى 


0 كر 
١‏ أاى 


"| الزن 


لبن الممسر ييا سعد لول 
أقد لديز الرمسسال طلا" صتيرة على صحل” أو كييرة 0 أ+_دفتى 
ظ ظ زيول 


الحد ننه رب العالمن والدلاء والسلام على أشرف المرسلان سيدنا مد 
وعلى! لهو>صه ألجعين ومنتسع هداه الىنوم الدين 9 وبعد بي فأنصّاوله 
المسائل المنائنية والاشتغال ستطسق القافون على الوفائع أظهرلىصعوبات . 
كثيرة فى داب التزوير من فانون العقويات وقد برى لى كلام مع كثير من 

. اخوانى فهدا الموضوع ورأبت أن أشرح الباب السادس عشرمن الكاب 
الثانى من هانون العقودات الاهلى راحما أن أكون قد فكت ,انا للناقشة 
فسةةمد المشتغاون م«القاثون وأستضد معهم والنه الموذق الصواب 


التزوير جرعة عظمة الشر حسمة الضرر ترق بها المسىء مال الغير على 
غْرَهْ منه فتهدم بها الآمال وتنعدم الللقوق الثاسّة وكان القدماء اعسناء كبير . 
بهذه الخرعة فشتّدوا عقوبتها وبالغوا فى اجتقار م نكبها فكوا بأنه عدق 
للاامة دتسامها وقضوا عله الاعدام الا أنهم لم عمزوا هذه الجرعة كا شي 
تأدخلوا فيها مالس منها ما كان الرومان بفعلون إذ عدوا حورا من أخق 
وصمة المتوفى ومن أضاعها ومن فت 'وصية لايرال صاحبها على قبد الحياة وغير 
ذلك وكانت القاعدة العهومية عندهم أن لغتير المرء مرو را كلا ذعل أعما 
دل على غش أوخراب ذمة فعاقبوا كل من غيرا-ما باآخر أو لقا يخلاقه 
أومسم ججاة أوكلة أوحرفا وكانت عقوية الإحزار الننى الى مكان حصين مع . 
المصادرة فى أموالهم -جمعها وعقوبة الرقمق الاعدام كانقدم ثم ترقت مدارل 
الام فى هذا الموضوع وننورت أفكارها بما نشره العذاء وألفه الحكاء من . 
الكتب والرسائل فتعدلتالقوانين وتبدنت جهات اقتراق أفعال الانسان 
وجهات اتفاقها واقتصر الشارع على معاقدة الاع.ال الى تظهر الى العام 
الوجودىها “دارها فقط وأ شرح من جرعة التزوير ماليسمنها حتصارت اليوم 
فاصرةعلى فوعين تزوبر بقعبالقول فقط وهو هادة الزور والثلى ‏ ثلاثة 
أقسام رو رالنقود وهو المعبرعنهبتزسفها وتزوير أنعتام اوور _ 
وتروير الاوراق 

ومعذلك فلنقف بعد طول الث ودقة التأمل على انون بلد أحاط بأطراف 
التزو ير فى الاوراف -فمع شوارده ونص على وحجه الصعوية فيسه أو استكجل 
مغرداته أوأق شعريف شملها أووضعله قواعد عامة مفهومة المعنى تماما 
بل مامن أحدها الا وأهمل قسما عظها من ذلك وكلها ل تتعرض لسان 


ااه 
حقمقة هذه المرعة كا شبجى وكلها اثعتقف فالافظ والتعبيز وكيفسة العقاب 
٠‏ ولكى يقفالمطالع على آزاء أشهر المؤلفين وهو فستان هبلى فى أشهر القوانين 
وهو القانون الفرنساوى نود ابلهلة التى اسستهل بها باب التزوير فى الحررات 
قال ظ 
(الآ ن نشرح مادة حرحة وهى التزوبرف المررات فالموضوع تحاط بالمفاه 
من كل المهات ذلك كان الول فمه صعمالاجاز لفط التبانون مث اقتصس 
. الشارع على معاقبة من يصنع ودقة أو يغيرفى ورقة مكتوبة من قبل من 
دون أنينص على الصفات التىتتمزيها الجرعة ولنفرّ عطرق التزو بر والنفان 
فىأسالسه وانحا م بين ذلك مترددة غيرهستقرة على مذهب واحد اذلكتراها 
تغول أحانا عن قواعد حب استنماطها من منهوم القانون أواسضلادها من 
معاسه المتغرقة وحاءت أحكامها مننافضة فى أحوال شتى ظهر ذلك خصوصا 
اذا حردت عن الظروف التى ص-درت فيها وذلكمابزيد فى الموضوع نموضا 
واشسكالا انتهى) ظ 
وهسذا هو بعينه ماراه أشهر المولفين فى فرنسا مل دالوز وبلاتش وجارو 
وغيرهم والقانون الفرنفاوى ممولبه أكثر من تمانين سنة تبادلت فيها آراء 
المؤلفين فاستنارت بها أفكار القضاة وأظهر النقد مواضع التقصير فى القانون 
فتهد الطريق للتخاصمين وتهذيت عبارة الاحكام فى هنذا الموضوع العظيم. 
الثأن وان لم بلغ بعد درجة الكإل كغيره 
ولقد ما نسب أن فانوتنا المصرى الذى الخد ذلك القانون أساساله خصوصا 
باب التزوير قداستفاد من تارب السلف واطلع على ما كنيه المؤلفون ف. 
نك المدة الطوبلةفأكانا سوص تفوق:لك كا ف الالفاظ وإحكاما ف المعانى 
وسانا فى التركبب ونسقا فى الترب ونحاذا فى الافكار وانسصاما ف اتجموع 


- 


حتى اذا طالعناه مع التأمل الدقيق رجعنا من الرجاء بشَغْقة المغبون ووددنا 


وأنه انتحل مادة ذلك الاساس بمامها ولكنه غيرحبث وجيت المحاقطة على 
الاصل وحذف ماكان ب أن بزادعلمه فأخل الترننب وأسرف فالالفاط 
ونصرف فى ااقواعد نصرفا أخل با صدناتها فتاه المطالع فى ادراك عراده 


المقيق 


ولاكان تفسيرالقوائين اللناحية أعظم صعوية من نفسسيرالقوانين المدثية 


لان الاولى ان لم تنص على مْى؛ فقد وجب تركه كا انه لاحوز المحسكم 
بالتنسس ولامقتضى قواعد العدل والانصاف مخلاف الثاة فىذلك كله وكان 
من الصعب جد شمرح باب التزوير مع التزام المحافطة النامة على هذه 
القواعد وغيرها من أصول التفسير وحب علدنا أننأى ءلىأماكن النقص 
فى هذا الاب كلها واحدا بعد الآخر تمهيدا للوضوع ومقدمة لتيصة نصرح 
© عدار من 0ت 
واذا تأملنا فى هذا الباب رأيناء قسم التزوير الى ثلاث أقسام 
(الاول) - التزوبرالمضروالمكومة مباشرة وهواانى بقعفى أختامهاونياشنها 
ودمغاتها وأوراق مالمتها ما نصت علءهالمواد 6م( الى إيم١‏ 
(الثالى) - اللخز وبر ف الاوراق الرسمية وهو تعلق بالنظام الموج و دضر 
عصاة اللكومة أحمانا وعصلحة الاقراد عالما وجاءالنص عليه 
فالمواد ؤم الى ؟و١‏ ظ ظ 
(الثاأث) - التزويرق المحررات الغسيرالرسمية وهو يضر عصالح الافراد أولا 
- 2 والئات وله من هذهء الللهة ارساط بالنظام المويى لكن بوحه 
أخص ومواده م0 الى آخرياب التزوير واليك سان النقض 


ف كلخنيم منها 


عات 


اشم الال 
(الملدة وى ) 

من قلد فرمانا أوأعى! أوقرارا صادرا من الحكومة أوجل غسيه على نة 

أوزؤره أوجل غيره على تزويره أوقلد حم أوامضاء أوعلامة أحد أرباب 
الوظاائف الميرية أو مل غيره على ذلك وكل من قلد حي ولى الام أو حْمّ 
المكومة أو أنحتام أوتغات أونياشين احدى جهات الادارة الهومسة أو 
استعمل الانحتام أوالتغات أوالساشين المزوّرة أوقلد أوزورأوراق همات 
مقسررة أوبونات أوسرا ى أوسندات آخر صادرة من خزيئة الحكومة أو 
فروعها أو استممل سندات حرورة أو مغيرة أو أدخّلها يلاد المكومة أو 
قلدأو زَوْرمغة المسكوكات ذها كانت أو فضة و استمل تإك المغة. يعاقب 
بالاشسغال الشاقة موقا أو راصن المؤقت انما لاحوزفى أى حال من 


الاحوال أنتنقص مدّة العقوبة عن نس ستين 00 

معنى كلتى أعس وقرار غ_يرظاهر وإوأضمفت صفة عال الى أعى لمهم المعى 
وهذا مابِوّخد من الطيعة الفرنساوية وحكذ يّعين معن القرار وهوكل 
أعى يصدرمن المكومة دون تصديق الماك الاكبر أوالامير ,دل فذلك 
قرانات مجلس النظار وقسرارات كل تطارة أو مدبربة أو مركز اوعس على 
حدتما بحسب المسومات ومامنم” لكل حهة 5 الاخمتصاصات ْ 
وافظة جل تشيرالى الضمكم والتكليف مع أن ذلك لس هراد الواضع اذ 
غرضسه أن بقول من قلد أوزور بنفسه أونواسطة غسيره وهو المع المذفق 
علمه م أنه هوالذى يهم من الطبعة الفرضاوية 

ولفطة مغيرة الموصوفة بها ال_خدات مهمة فقد رأسا الملآة نستهل كلتى 
التقليد والتزوير فى -جسع الاحوال فكانها أرادت بالعدول عن التقليد الى 


سه لكلا سم 


التغبيرمعئى جديدا والممال غيرذلك فلقظ الطبعة الغرنناوية م يتغير من 
أوّلالمادة الى آخرها وكان الاولى ,الطبعة العربية أننشت على مادة التقليد 
دفعا الابهام ظ < 
عاقبت من قلد حم ولى" الاص ا خم ع الحمكومة أو أختام أوتمغات أواشن 
احدى حهات الادارة المومسة و تذكرشسأاء ن تزويرها ويم" نما رأت أن 
التزوير لاقع فها الا أنها انبعت هذا النص بما يوعد منه غير مافهمناء 
حث هاات أو استهل الاختام أوالتمغات أو النناشين المزورة فأنث مالتزور 
فى الاستمال دون التقليد والواقع أنه نسعت ابراد اللفظلتين أوأنها جعلتهما 
مثرادفتين فعلى الاوّل لاعقاب على من زور الاخصّام أوالقغات أو النماشين 
دون أن سسْملها أن لاعقاب على من ٠‏ استملها مدّاد: دون أن بقلدها 
وعلى الثانىكلاهما معاقب والحاصل أن المعنى مضطرب والشهة واردة ثمان 
نفظة سندات المذ كووة تعدكلة سرا كك قاصرة المع لان المراد بها كل ورقة 
مختصة. بلقود فهى بمنزاة اسم مع أ به بعد ذصسكر البعض من أنواعه 
كالبونات والسراى وأوراق المرتيات وإذلك كانت اللفظة المذ كورة غيروافية 
بالمراد فقول المادة أواستممل سندات مور أومغيرة اذ ظاهره أن استهمال 
السراى والبونات وأوراق المرتبات غير معاقب عليه والبداهة ترد هذا 
الفهم والطبعة الفرنساوية صرحة فى أن المراد اسم بصع يشمل أفاع 


الاوراق كلها 
وواو الغطف دن ذهيا كانت أوفضة و دان ن أسهل :اك المغة موحودة أيضا قَّ 


الطبعة الفرنساوية دوخذ منه أن تقلمد تمغة المسكوكات فقط أوتزويرها فقط 
لابعاقب عله القاثون وكذلك مرد الاستغمال لاعمّاب عليه انما يحب العقاب 
على من قلد أو رْوَيمْ استمل وهو خروح عن القواءسد قير سيب والعميع 

ان العطف بالوأوسهو وان أوهى الواحية الاستمال ظ 


سل الى اسم 


تقل المادة يمن إسمال الفرمانات والاواعى العالة والقرادات المقلدةأو 
المزوَرةِ سيا وليس لهذا السكوت من سيب اذ يحوز أن رحلا يزور أممرا 
عالما فب وأحد المكام حرى عليه مع عله بتزويره انما استمال الفرمان 
| الى طسعة الورقة رقة ومن يعطيها ومن تعطى اليه. . ظ 


اناده مد) 


يعاق بالمس مدّةئلات ستين كل من أسفصل غير حىق على أختام المكومة 1 


الفضقيه مة أوأحتام احدى المصالح أواحدى حهات الادارة الهوسة واستعهلها 
استمالا مضرا عصطحة الحكومة أو بلادها أو احاد الناس 
اففلمستفضه الموصوفة مأ الاخحتام فى غير محلها اذكاتن حب وصعا تقدعها 
على لفلة ستكومة فيغال كل من استصصل بغسيرحق على الالختام المقيقية 
الختصة بللكوءة أواحدى المصالم أواحدى جهات الادارة العهومية الى 
خره لشمل الوصف بجبع الاختام وان كان المعى ظاهرا لمن تأمل 
ل تذكر هله الملدم سوى الاحدام وف الطبعة الفرنساوبة ذكت الاخشام 
ْ والمغات دوت النناشين ولعلها اعثيرت الاختام اسماعاما سمل التناسنين 
واليَغات أبضا لحكن ن كأ مكب ب أن كت بها فالمادة :8 وريما لمأت 


اطره حملي اسما عاما الااهدكاءة الماده الاخيره وأهمل تغمير الاولى ومع 1 


ذاك بردعلمنا نكرار الالفاظ الثلائة فالمادة التى بعدها وهى +187 والاولى 
. العدول عن تغاه, أه لاسدبل الى فهمه ندلوه عن المقصد انما ا 
ش اضطراب قَ التعبير وتشو سس ف المعانى 

عقاب هذه المادة ضف لان ضيرر الفعل المعاقت علمه به جيم كالاكخنى اذا 


الاثنات صعب والدائل متعسر فى هده المالة وهو برهان آخر عل عدم ٠‏ 


9 . 
٠. ##لال‎ 
: 
٠. " 
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الاسسترسال 0 فاعدة واحده وعلى رل النناسب الواحب احاده دن المرعة 
وعقابها 


(الاده 1مى) 

من قلد الاختام أوالمغات أوالساشن التىتضعها الحكومة على أصناف الاشماء 
أوالبضائع أو قلد حْمّ أوبمغة أونشان أى" مصلة ميرية أوأى شركدت مشكلة 
اذن الحسكومة أو بدت حارة أواستعمل الشاشين أو الاختام أوالمغات المرورة 

.... نعاقب ,الس مدّة ثلاث سنين و بحكم عليه ستعودض اللسارة الى نشأت 
عن فعل ذلك 
وُذ من هذه المادة أن الانعتام والقغات والساشين المد كورةايها غير 
الاختام والقغات والناشن المذ كورة فى المادّة 6م مع أن الحالة واحدة 
ولس للصلة أو الهة الادارية الا واخد وتّغة واحدة وندشان واحد 
انيح للاوراق والمغة قد تكون كناك أوالحبوان كاف الدوائرالبلدية 
والنيشان البضائع وعلى هذا بوجد تكراربين الملانين وتناقض من حبث 
العقوبة فتلك تقضى بالاشغال الشاقة أوالسحن المؤقتين وهذه تقضى بلس 
التأدبى ولاندر ىكيف بنأى التفردق بين أحوال المادنين كا أثنالم نقف على 
المراد من كل واحدة مئهما 

“جاءت هذه المادة بالنقلسد دون التزوير فقالت من تلد ول تمق أو: زود 
كالمادة 6.م١‏ ولس المراد به فى اللْمَيقَة أن التزوير لابعاقف عله:لان المادة 
مانت على عقوبة الاستهمال نت بمادة التزوير فقالت أوافتمل النياشيئ 
أوالاختام أوالمغات المزورة وحعلت نذلك اللفظين مترادفين ولكن مزدواءى 
الشك فى ارادة الواضع أن نعسير عنهما ىكل مكان ملفظ غير الذى استعلء أَوَلا 
على أن الطبعة الفرنساوية لإيتغير لفظها أندا ومن هنا شين أنه انما أراد 

( م - © رسالةالتزويرفالاوراى ) 


-_ ١ ساأه‎ 

أن يعاقب من يرتكب التزوير كيف وقع سوا كان بصنع ديد أو تحريف 
فى موحود من قبل ودقة كانت أوخمما 

ذكرت هذه المادة لفظة مصلحة ميرمة دون احدى حهات الادارة الموصة 
المذكورة فى المادة 6م١‏ كانها تريد من ذلك مع حددا والمقيقة غير 
ماذكر وانما المنادة استملت اللفظ الحديدتنويعا فى ااتعبير وهومعسب فى لغة 
القانون ولفظ الطبعة الفرتساوية واحد ف المادتين وهنا ظهر جددا وحه 
النناقض هما من حيث العقوية وأئها خضة فى المادة الاخيرة مما جب 
زادت هذه الملاة على العقوية الحكم بتعويض اللسادة وأهملته فى المادتين 
السابقتسين مع أن المسارة جائزة فى جع الاحوال لكن لماكانت اللسارة 
والكسب بردان عادة فى الفكر عمد ذكر القمارة أ كثرمن غسيرها التفت 
القانون -شكم أيضًا بالتعويض ونى الاو لكان ناسيا 

(المادة ومى) 

كل من استصهل بغيرحق على الاختام أوالمغات أوالنياشين اللْقرقمة المعدة 
لاحد الاشماء السالف ذ كرها واستملها استهمالا مضرا بأى مصلمة ميرية أو 
ششركة نتحارية أو أى ادارة من ادارات الاهالى نعاقب بالمس هن سنة أشزر 
الى سنة مع المكم علبه يدفع قمة اللشارة التىنشأت عن ذلك 

ماذ كر قبل فى لغغلة مضلحة ميرية يقال هنا 

انه بود تناقض بينهده المادة والمادة همع من حمث العقوبة بالنسبة 
من يستغهل خم مصلمة ميرية أو تمغتها أونيشانها لؤعلتها من سسنّة أشهرالى 
سنة معأن المادة هخ حعلتها ثلاث سنين ومعلوم أنمصلحة المكومة انما 
هى مصلمة احدى جهاتها أوأحد فروعها فكان الواحب اذث بوحبدالعقوبة 
أو حدف افظة مصلحة ميربة من المادة ملم 


- 1س 


(المادة 10 
الاتخاص المرتكمون سلهناات التزويرالمد كور المواد السابقة يعانون من 
العقوية اذا أخيروا السكومة بهذه المنادات قبل تمامها وقبل الشروعف 
البعث عنهم وعرفوها بقاعلها الا خرين أوسباوا القرض علييسم وأويعد 
الشروع فى الحث المذ كور انما دصير جعل هؤلاء الاتخاص تحت ملاحظة 
الضطية الكبرى موقتا 
ترى هله المادة أجلت جبع الانواع تحت لفظة التزوير ومعناهاهنا واضع 
لاشبة فمهذقد أظلقت لفظلة التزورر على التقلمد والتغبير والصنع والخرف 
. وهكذا وهذا دلمل قوى على ارادة الواضع معاقبة المرْوّر مهما تنعت طرق 
الفعل متى وفرت بجمع شروطه ما سنشرخه فها يأقن ‏ 
وقد استملت لفظة حناءات ععئاها العام أى كل عخافة افون اذ الذى - سيق 
جناية بالعى اللخاص وحنحة كذاك 

الم لق ّْ 

(الملادة ووز ) 

0 صاحب ويفة معرية 3 ارنكب قٌ أثناء تأدية وظيفنه 7 ترُوبرا برا فى أحكام 
ضادرة اوتقار بر أومحاضر أوو'بائق أوسصلات أودفائر أوغيرها من السندات 
والاوراقٌ الميربة سوا ءكان ذلك يوضع امضاآت أوأختام مزودة أو سغبير 
الحسررات أوالاختام أوالامضاآت أو بزيادةكلات أو ووضع أسماء أشتخاص 
آخر بن مْوّرة يعاقب بالاشغال الشاقة موقنا أو بالسحن المؤقت يدون 6 
تنقص فى أى” حال من الاحوال مده العقوبة عن نجس سنين ١‏ 

ذكرت هذه المادة الاوراق الى يع التزو بر فيها فيدأت نالاحكام والتقارير 
وامحاضر والؤنائق والسحلات والدفائر بنوع حاص و بعد ذلك أطلقت النص 


على كل ورقة مبرية ووصفت الاحكام بكوئها صادرة دون بقسة الاوراق 
والغرض من هذا الوصف غير ظاهر والمعنى محررة نامة والتزوير بقع بعد 
دلك لكن لاندرى لم خصص الاحكام بهذا الوصف ذا ن كان بقصديه أن ذلك 
الشرط غسير لازم لعاقبة الموظف الذى يرتكب التزوبر فى الدفائر والتقارير 
وااضر والسصلات فهو هم حوح وان كات أراد بالوصف بجمع الاوراق 
فلفظه لابؤدىه على أن الطبعة الفرنساوءة لابفهم مئها هذا المعنى اذ وصف 
الصدور غير موجود فبها فهى تقول ( كلصاح ب وظيفة ميرية ارتكبأثناء 
تأدية وظيفته تويرا فىأحكام أوتقارير الج) والوصف غم رلازم مطاةًا لان 
المادة معققودة لمعاقبة التزوير المادى وهو لاتأى الافىالاوراق التامة الخرير 
أوالى تخترع مزورة من الاصل 

ولفظة سندات غير موحودة فى الطبعة الم رنساو بة والموحود فى الفرنساوى 
هو و (والاوراق الممريذالاخرة ى) بربدالاطلاف من غير تعيان فكان بحب حدف 
هذه اللفظة من الطبعة العرسة 

قوله تغبير ا حررات غيرواذم تماما اذالقصود فالطبعة الفرثاوءة هو تغير 
الكتاءة ومعناءأى زه من أحزا الورقة الحررةٍ واللفطة العرمة نفد تغيير 
الحرر بتمامه عادة وقد فهمت بعض الماك أن المرا د بتغبيرالحر رات ابجاد 
مر رغرالاصل بلمرة وانكان هذا الهم خطأ سنا 

الت المادة أو بزبادة كنات ول تذكر حذ ف كنات على أنه جوز أن تحذف 
لفط واحد من المحرر فمتغيرمعناه ودصير غير مطابق لا كان مقصودا ممه وهو 
نقص فى أصل الوضع لانه غير موجود فى الطبعة الفرنساوية أيضا 

هالت المادةأو وضع أسعاء أشخاص أخربن هْورة وهوتر كيب غير مفهوم 
لمرة اذلامعنى لقوله مور بعد فوله أسماء أشخاص آخرين لان هذا الوصف 


عت “لوو أت 
يفيد أنالذين وضعت أمماؤهمهم غيرالين نان يجب ذ كرهم فكا'ن هناا' 
حالة وضع ذمبا أسماء أشخاص آخر بن غير مزورة وهو غير متدور والعميم 
ان القانون بريداءدال أشخاص نا خرين أىأن زيدا بريدأن برْوّرعقد بسع 
يجعله صادرامن عرو فيئفق مع آخرعلى أن يتسعى أمام الكاتب,اسم عرو 
ومع الشهود علىأن يصادقوه وير العقد بهذه الكيفية 
والمقمقة أن التزوبر فى الاوراق الرتمية بوعان مادى ومعنوى فالمادة وم 
وضعت لمعاقية الموظف الذى برنكب فى أثناء تأدمة وظيفته النوع الاول فى 
أى ورقة مسيرية سوا ءءكان ذلك بعد اتمامها أو دخربرها مورة :شرط أن 
نكون تلك الورقة من أعماله أو لازمة له فى أداء وظيفته ول نأت على عض 


الاوراق الا من قسل المثيل 
والنوع الشاى معاقب عليه عقنضى المادة 4 وسترى شرح ذلك مطولا 
فها بعد 

(اللاده .4) 


كل شخص لبس من أنباب الوظائف الميرية ارتكب تزويرا مماهومينين فى 
المادة السابقة يعاقف الاشغال الشاقة أو بالسصن المؤقتن مده أ كثرها عشر 
هذه المادةلس.تف, موضعها وكان حم حعلهانعد المادة 09١‏ لان تقدعها 

. عليها بوهم أنه لاعقاب على غبرالموظف اذا اركب تَروبرامماهو مذ كور فيها 
وهذا مالف للواقع اذ لامعنى التفريق بين الحالتتن وهما متحدتان وتفترقان 
فى الكيفية ذقط لافى الماهصة وسبأى الكلام على ذَاكٌ فى موضعه 
وبعد ذلك فانه بِوْحْدْ من هذه الملدة مع انضمامها الى ماقبلها أن الموظف 
اذا اركب التزوير الل حكورق وقت ( بكن دؤدى وظيفته فمه فلا 


د 6[ سه 


عاب عله وهو مستحيل اذلاسل أحد أن الوظضفة تَكونمن أسماب 
المرورح عن نص التقافون فى باب التزوير وفضلا عن ذلك فان المونلف انما 
هو أوْلا وبالذات فرد من أفراد الناس والوظيفة صفة عرضضسيتله ومادام 
لايؤديها فهو تحكوم بقانونالامة العام كغيره من الاهالى فاذا ضرب أحدا 
لمافذ مقتضىوطيفته قءلانه استهل القسوة فيها وعوقبعقانا تخصوصا وان 
تضارب معه فى قهوة مثلا فهى مشاجرة بسسيطة اطبق عليها صوص 
المشاحرات الهومية 

[ (اللادة 1و1) 
بعافب أيضا بالاشغال الشاقة أو بالسصن المؤقتين مده لاتنقص فى أى حال 
من الاحوال عن عشير سنين كل موظف فى مصلمة ميرمة أو محكة غيريةصد 
التزوير موضوع السندات أوأحوالها فى حال محربرها الختص «وظمفته سواء 
كان ذلك ستغسير اقرار أولى الششأن الذىكان الغرصمن تحرير تلك السندات 
درحه مها أو جعله واقعة مزورة فى صورة واقعة عه مع عله تزويرها 
أو حعل واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها 
السندات المذ كورة فى هذه المادة لست ععى العّود بل المراد منهاكل 
ورقة رنعية كعضر الْحَدَرِىٌ وتحاضر مأمورى الخبطمة القضائبية ومحاضر 
أهل القيرة المصرح لهم سماع أقوال الاخصام وهكذا وهو اذى يفهوءن 
الطبعة الفرفساوية 
جلة مع عله بتزويرها فى غير موطعها لاما تصدق فى اقيق قيقة على الحالن 
التى قبلها والى بعدها فةدّمهاعلى الاخيرة يشير الى أن العلل لس شرطا 
فى عقاب من برتكب التزوير بلك الكيفية وهو هردود بداهة اذاسة الضرر 
لابد منها فى التزوبر مهسما تنو عت طرق ارتكانه والذنى يفهسم من اللبعة 


الفرنساوية هو أن قول المادة بقصد التزوير الواقع بعد لفظة غير مهم 
لان التزوبر هو الذى عقد لاجله هذا الباب والقانون لبأت له عرف وضحه 
وصراده أن يدل ببوع خاص على نة السوء لاالتزوي ر كاهو صرب لفط الطيعة 
الفرفساوءة حيث تقول كل موظف فىمصطءة مبربة أومكة غيرغشاموضوع 
السدحات ال والفرق سنهما واضم 

بق علمنا أن تلاط تآأخر هذه المادة عن موضعها فى الترني اذ كان حقها 
أن تحعل قبل المادة .4 ولاندرى لخالف فانوتنا القانون الفرنساوى فى 
هذا الترندب مع أن هذا الاخر كدف يتأخر المادة وو المقابلء للادة 
)015 عن المادنين ١0(‏ - ) المعاباين للادنين 1 - ١15١‏ 
دل كرر فيا أدضا مجسع الاحوال التى ذ كرت فيهما زبادة فى الايضاح وتمكينا 
ف الدلافة على عراده ولاعكننا أن نأخذ من هده الخالفة عدم عقوية غير 
الموظف أو الموظف فغ رتأدمة وظيقته اذا اربْك ستو يرا مما هو منصوص 
عنه فىالمادة ,01 نكرو حهعن القّاعدة الممومية ومعلوم أنه لايد الاستثناء 
من عله" ببى عليها والعلة غير مو جودة كاثرى فنستخاص من هذاان فانوتنا 
لإيخل بالترنب لغابة مغمئة واساجاء ذلك عذوا واعتباطا وقدنا انوفعل ذلك 
رار 

أصاب القانون فى كونه ميزف المادة وم عقوية المولف الى يركب 
تزوبرا فى أثناء تأدمة وظفته وعقوية أحسد الافراد اذا زوّرفى الاوراق 
ْ المنصوص عنها فىالمادة المذ كورة من حمث ممدؤّها ونعابتها شفااف فاعدة 
المادة مم عقونات حمث قضى نان عقوبة الموظف لاحمو ز أن نكون أقل 
من مس سسنين سنا أوأشغالاشاقة ترك النهاية تطسقا للقاعدة المذ كورةتم 
خالف تلك القاعدة من حمث التهاءة مفعل العقوية لاتزيد عن عشم رسنين 


ب |" سا . 


النس_ئة لاحد الافراد ووافقها من حمث المبدأ وحكة هذا الفرق بن 


العقو سين ظاهرة لان الموظف الْذى برتكب تزويرا فى عل من أعماله أثناء 


ْ تأدية واحيه معلوم من حهين ولا لكونه هو الامين على مافى بده المووق 


به ذمه قان خان فقّد أخل ,سّلك الثقة وكان اللخطرعظما “ناما لانه أ علا 
مضرا بالهيئة ترما فى القافون والسب الاول غيرموجود فى حانب أحد . 
الافراد ظ ظ 
تمحاءت المادة 41و فةضت انالمدة التى >كم بها على الموظفين اذا ارتكبوا 
تزويرا ماهو مذ كور فها لانكون أقل من عدم ستين وترك النهاية للقاعدة 
العمومية وويحه التفريق بين حالتى المادتين وم) ‏ 111 ظاهر واتكان 
المعاقب فى كلتهما موظفا والورقة المزوّرة سمية وكلا الموظةين برتتكب 
المرعة فى أثناء تآدمة وظفته الا أن التزوير الذى أص عنه فى المادة الثاشة 
أشذ صغوية فى الاثبات وأدى الى الموف وفقد الثقة مالاوداق الر “هية ومع ْ 
ذلك نرى التشديد بالغا حدٌ القسوة وكان حو المبدا أن يكون أقل مما ذكر . 
جعت الملدة ؟4 الاحوال المعاقب عليها ف المواد الثلاه السايقة وسكت 
على هن استهل الاوراق المد كورة فيها بعقوة واحدة لافرق عدها بين 
الموظاف وغيره مع أن القانون فرق مهما فى عقوية التزوير على انه ان كان 
للتزوءر ضرر فاللقيقة فانما هوفىاستماله لاقى اختراعه انحو ز أن الرحل 
بزْوّر ووقة أى بغير حةمقتها هاذا أمسبى| لمساء ندم وأعدمها اما مستهل 
الورقةالمزودة فساهر بالشر معرب عنشماته فى السوء وننته الاضرار,الناس '. 
وكان الاجدريه أن يشدّد عقوبة هذا ويترفق بالاول وعيز عقؤبة الموظف ‏ - 
عن عقوية أحد الافراد 
اسم الثاارك . 0" 

قال ف المادة مو كل من ارتكيترزويرا وفى المادة وو كل هن صع 


أو زور فانكان لكل لفظ مععى صوص كان من برنكى تزوبرا فى تذاكرة 
مرور معاقب عليه وهو ظاهر ف محله وكان بعكس ذلك كل من صنع شحررا 
كذما اضرارا دا حاد الناس غير معاقب اللهم الااذا كان القافون/ ةد من 
تغبير الالفاظ تغيير المعانى وكات غامه وضع عقوبة لإزوّدين وهى 
المتيقة بدليل قول المادة باحدى الطرق السادق سانها أى من أول الاب 
ونيها التقلي د أوالاختراع وفأل فى المادة +14 ( كلمن صنغ نذ كرة مور 
أو نذ كرة سفزهنْؤرة) أوزوّرفورقة من هذا القسل فكا نه أراد بالتزوير 
التغيير وقد ينا أنه جعله هرادا الصنع كثيرا وقدفهم بعضهم أن الطرق 
السابق سائها هى المذ كورة فى القسم الثانى المختص بتزوير الحررات الرسعية 
وهو تخصيص لامح له لمافيه منقيد المطاق ولا يترنب عليه من خروج 
قسم مهم من الاحوال الواجب العقاب فيها ما فى المادتين 5ن( - هلما - 
على الاخخص و سمت من هذه التقلبات كلها أنه جب تفهم معنى القانون 
سواء كان من لفظه أومن مغهومه أو من تركيب بجله أومن سساق عمارته 
كاف المادة 0907 لانها تعاقب فى القسم الاول منها الموظف ان أه.ل فى 
أذ الضمانات المعتادة ولس هذا محل ذلك لان الموضو عف التزو بر واذا 
تأملنا ند القانون لابعاقب الموظف الذى أهمل الاشمرط عدم عله يحصول 
التزوير فى ورفة السفر التى حررها بدليل قول المسزء الشانى من المادة وأما 
اذا كان عالما يتزوير الاسم الم أى أن عقابه خفيف ف المالة الاولى سلهله 
أنهناك تزويرا وشديد فى الثائمةلعلميه واشترا كه فيه 

قالت الملدة 012 كل شخص صسئع بنفسه أو بواسطة شخص آخر ثمادة 
عزورة على بوث عاهة ال وهو مصداق لا قدمئاء فى النقد على المادة وير( 


حيث الاحنطنا ان لفظة جل لدست هى المقصودة بالذات لانه لايلزم فى العقاب 


) م - "لا رسال ةالتزورفالاوراق‎ ١( 


حصول تكليف مطلةا كأأنه مؤيد لرأينا ان الاختراع أى صنع ورقة لاوجود 
لها معاقب عليه فيبجسع الاحوال 

وحاءف المادة ووو كل 5 أو حراح شهد.زورا عرض 1 0 
الزور والغسرض التزوير فى المحررات لان الماب معقود ذلك ولفط الدمة ' 
الفرنسساوية لاتحقمل الشيهة بل صريع فى أن الغرض هو الَكّاية ودب_تدل 
على ذلك أيضا بقول المادة .. اذاكانت تلك الشهادة معدة لان نقدم 
السام فانه واضح أن المقصود شهادة بالكابة ظ 

هالت المادة ..؟ العقوبات المببنة فى المادتين السايقتين ححكم بها أبضا 
اذاكانت تلك الشهادة معدّة لان تقدم سام وظاهره أن الشهادة المذ كورة 
ف هده الملدة هى شهادة الطبيب لس الا اذاسم الاشارة ير جع الى المشاراليه 
المنقدم عليه. واذا رجعنا الى النسضة الفرف او يةرايناان الفطأ فىالعربية 
لان مم الاشارة غير موجود هنال والاسم مل كور نصغة لصغة المع لااصغة 
اللفرد وهذه تربحتها على اقيق ( يكم أبشا بالعقوات المقررة فى الملدتين 
السابقتين اذاوقع التزوير فشهادات اتخذت لان تقدم لمسام) والفرقظاهر 
بين المادتين فان عسكا والنسضة العرسة قصرنا الامى على الشهادة الطسسة 
المذ كورة فىالمادة. و بشروطهاوظروفها وان رحعنا الى النسضة الفرنساوبة 
سمل العققاب كل حور لشهادة حعلها سندالكه فىأى أعس كان أماما نما 1 سأ 
الكلام على هذه المادة عند شرحها ظ 

هذههى الملاحظات التى عن لنا ابداؤها نوحه المموم على هذا الباب ومنها 
يتين ماتركه القانون من القواعد وماأهمله من الاصطلاحات ومانسسيه من 
الاصولالاولة. فاتقاء الالفاظ مهسمل والاعتناء تركيب العبارة ضغيف 
والاهتمام بايجاد النسبية بين اللاحق والسابق مشقود والحاذفلة على المعانى 


معدومة وضريد الشمرح فى حيرة ة لابدرى هل أراد القافون . بجيع القلل الواة 1 
فب-ه وهل من مقصد واضعه ضعه أثلابعاقب ممترع التزوير فورقة يحررها من 
البداية الى النهابة ولامن برتكب تزو برا من الذى نصت عامه المادة ) 0 
وأن: بقع الشاقض بين المواد الاخسيرة من القسم الاول وأن إسدئ بارادة 
أحى ونتهمى دارادة غيره قبل تمام التعبير عن الاول وأن يأ بمعان جديدة 
لاستماله ألفاظا غسيرالاولى وعكذا مما تقدم سآ ه كلا بل نحن نعتقد يقمنا 
انه أراد من عد هذا الباب معاقبة المْوّرِينَ وأن يحفظ النظام الموىمن 
أن تعبث بهد الكذب والتلفيق وأن يضع التصوص الحقة على القواعسد 
الععمة وإذلك فانا نعرض على القراء أن شفاهموا مقصدة وأنيضدو هراده 
أصلا امنا برحعون المه عندالشك فيمعانى الالفاظ أوتروح الاستماح عن 
بديهمات التصوّر فمطالعون الماب من أوله الى آخره حثى اذا وقفوا على بيع 
القواعد المنثورة قمه واسمعوا مناديه المدرة قة حكوا عقنتضاها أن التزوير 
معاقب عليه فى ات كفا وقع وق 5 حال من الاحوال 


نم من الاحوال الواحة الاتتساع فى شرح القوانين | الجناانية المافطظة على 
لفظها والوقوف عند ارادة الواضع المدلول عليها بهذه الالفاظ آلاانه يحب 
الالتفات الدقيق الى هذه الارادة ولاشجى الضكرؤ فى التتفسير فضرح الثقافون 
أنر غسير واف بالمقصود من وضعه على أن لكل فاعتفة امتقناء ولكل مبدا 
ظروفا خاصة به وربماكان المدأ واحدا فى بلدين ولكنه شر وحهدن 
تطرا الى اخثلاف طبائع الامتتن وهذا هو أقوم المسالكفى حعل الاحكام 

مطابقة مَمَضى الاحوال ومن الاسف أن فافوئنا لايقاس بغيره فلاهمشدالى 
عاد واضعه شوى دق القضاة وحكتهم وخبرتهم بالاحوال وديدوعهم الى 
القوانين الاحنية فضتارون منهنا ماوافق هوائدنا و بلاتم أنسلافنا ذلك أن 


ظ 3 فل 5 

العادة فى كل أمة تريد سن فانون لتخرى على موجبسه أن تؤلف بجعبة من 
أفاضل عدائها وأعاظم قضاتها وتنكل الهم ذلك الامى اللطير فيد رسون 
ويتناقشون ذبعد أذ ورد عذرح القافونمن ينهم 'نام النظام محكم الوضع 
على قدر الامكان وعلى الاخخص ظاهرالاسماب اذ نقترن كل مادة شرح . 
مسستضض لوضم الغرض منها وبتقدم كل مبدا كلام برحع ف فهمه اله 
. وهذا الشرح وذاكُ الكلام يدون فى السصلات الرسمسة كابدوّن القانون فاذا 
أراد الناسقهم القاثون ول يدركوة برد الاطلاع عليه رجعوا الى أسبانه 
وحكه أفاهدّدوا الى طر دق السواء 
وقانوننا علناه جردا عن الاسساب عاربا عن الشمرح بل دن نحل الذين 
عهد الهم نسطضه وخا غن القوانين الاجنسة ناركين كلاحشاط من شأنه 
التنوير فيه فكيف يسوغ اذن أن نلزم بانباع قواعد التفسيرق شرح انون 
إنقف لكيفءة وضعه على سب ول ندرك حكة كونه الفا لسابقه مغارا 
العّل فىدءض نصوصه مشناقضا فى البعض الا خراذن ليق عندنا من شرح 
برع اليه الا العقل وتطسق الاصول العامة الكلية فىعلٍ التقنين والنظر 
فى الاحكام الى ممَمَضى النظام العام والمحافظة على سان وحجهة الحق ويناء 
القول على الصدق فالنظر والمكن من حاول الضر ورة مع الاستطراد فى 
العمل والاحترازمن اامذاقض فى الاحكام الاللانحذ بالاحق واتباع الاولى 
٠‏ هذا هومذهنا فىفهم بان التزوير المشوش وعلبهنبندى الشرح مقتضرين 
على تزوير الاوراق لعدم أهمية القسم الاوّل من الباب المذ كور فانه نادر . 
دل نكاد أن يكون مصلا عندنا 

وقيل الشروع فذلك أستافت المطالع الى أنى اجنت فالشرح ذحكر 
المناقشات المطولة الردة عن الفائدة الملية فتركت الهدال بين العذاء على 


لفظ أو نتصة لافائدة فيها وحئت يما اصطلم عليه الفريق الاكبرمنهم فى 
صورة قضايا ب_يطة مختصرة و أذ كرمن مباحثهم الا التى لإتتفق عليهاأئمة 
هذا الفن فالزمت بايراد قو لكل واحسد منهسم بما أبده من اطي والادلة 
وأضفت المه ماوسعى من الملاحظات 
وقد استرشدت فى هذه الرسالة بافكار فستان هبلى ودالوز وبلائش وواتقان 
وجارو وهم كبراء هذا الفن وقد ظهرت مؤلفاتهمائر بعضها منسنة 6م | 
الوسنة مم١‏ التى طبع فيها كاب المؤلف الا'خير أولمية ثم كراره وروس 
الشهرين فى ابتاليا المتربجة مؤلفاتهم! فى أغلب اللغات ويننام وقد سبق لنا 
5 ض 
اليب الاول 

(تراجية #ويح ) 
التزوير هو تغبير اللقيقة عدا فى الكابة تغبيرا نضر بالغير فمنبئ السكم على 
كل ورقة بانها مور أن بحكم أولا باحتماع أسزاء هذا التعريف الثلاثة فيها 
وهى تغبير الخقيقة والمد والضرر بالفير وقد ذهب مسسيوهيلى ودالوذ وكثير 
تيرهماالى أنالضرر شرط قاعم بذاته فأوجسوا بيانه فىالحكم بو ع خصودى 
وكان لمذههم هذامن التأثير مااستلزم أن المشتغلن بالقوانين الحنائية فهموا 
أن هذه الحرمة شارجة عزيقمة المسراتم من حيث شمروطها وظرونها 
والقواعد المومية الواجبة مراءاتهافيها 00 
وخاافهم فى هذا الرأى بلانش وجارو حمث قفالا ان التزوير جرعة عادية 
كبقية ارات التى يعاقب عليها القافون وأنها :تركب من رين زه أدلى 
وهو ارادة قعل المرعة وجزء مادى” وهو لانصم أن يكون داخلا فى ركب 
الجر عةالااذا كان منشأنه أنهيحدث ضررا وهو قمد الشمرط المشارالسه لازم 
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فى كل جرعة ولس شرطا فاثئما بذائه فى التزوير فالذى غيرالحضقة فى محرر 
تغيبرا لاضرر فب هكلذى بضع مادة غير سامّة فى طعام خصمه ليقتله اذق 
السالتين لاجناءة فى الفعل ولاشروع فى المريمة انما الفاعل دل على سوء نمة 
دلالة واخحة وهو عل تحنلرء الاتداب وععته الناس ولكنه لأبقع تحت 
طائلة العقاب 

ون نرى'أن افراد الضرر فى حرعة التزوبر وشرسه شرحا مستضضا لا حعله 
شرطا خصوص_-ما فيها ولكن لماكانت الهرعة المذ كورة دقيقة صعمة المير 
وكان الضرر الذى هوق الواقع قد لاحد شروطها نارة ظهر وتارة خم لغير 
المتأمل الناقد أفردوه لشدة الماجة الى سانه وإئلك حدونا حذوهم 

انعم[ الول 
( تغبيراطقيقة فالكابة ) 

هذا هو الركن الاوّل فى التزوير وهو لاتوفرالا اذا احتمعت فيه قمود أربعة 
التغبير ووقوعه فىتحرر وتعلقه وهائ عكانا حر ممعولا لاثباتها وارذكاب 


ذلك باحدى! لمارة ىو النصوص علبباق القافون 
السرم الاول 
) تغفيرالحمققه ( 
لايد من أبدال الواقع حى تعد الفعل حرعه ة بعاقت عليها فائبات الحقيقة ولو 
بطر يق الغ شلايعد ترْويرا 


احدىالنساء كتتوصة وبعدزمن أرادت ابطالها وكانقد أدركها الكير 
وعحمزت عن الكّابة فاستدعت خادمتها وأمسكتها يدها وكتدت على الوصية بما 
يمد الغاءهاتئم أقمت الدعوى الموسة على الخادمة فقررت أودة الاتوام عدم 
وحودوجه لعابها لسوت أنسيدتها أرادث ماقعلت ارادة #ضصة لاشهة فيها 


ب رتم سس 


فرفعت الشابة الام الى تحكة النقض.والابرام وصدرنحكها فى م١‏ مارث 
سنة .مي بعدم قبول المعارضة (حيثانه نابت من الاوراق أن السمدة 
أرادت الغاه وصدتها وأن الخادمة لنأت أهس! مالفا لك الارادة وانه سناءعلى 
ذلك لاتغيير العقيقة فى امحررالمطعون بتزويره وان أودة الاتهام أصابت و( 
تخخلاف أى” نص من نصوص الانون) كذلك اذا مسم أحدهم شرطافى 
عقد مسصا لابرال الشرط يقرأ معه حيدا فلاتزوبر لان المقيقة لإتتغير فان. 
صعدت قراءة الشرط ار مذحكوك فى الغرض منه فالتزوبر حاصل لان 
المقيقة تغيرت ومن هنا ينبين أن تغيير اللقيقة لايمَازْم ابدالها بغيرها بل 
اخذاؤها يعدّ ترويرا 

السدالال 

(فى الحكتاية ) 
يجب أنيكون تغيير الحقمقة حاصلا ف الكتابة أى فىمحرر مكنوب منقبل 
أو ععرر يكاب لهدا الغردض ولى بكون هنال تروير يحب أن بكوناغرر 
الواقع التغبير فيه أو بواسطته موجبا لتغبيرحالة تنخ ص أوح من الحقوق 
مدين أدى دينه وأخذ الوثمقة وصرقها والتقط الدانٌ قطعها وألصقها سعضها 
وطالب المدين نانبابةمتها ‏ حجكم النةضوالابرام فى 11 فبرابر سنة 
.م انه مور ولاحظ جار أناادائن لإيغسيرف ورقة مكتوبة من قبل 
و خترع ورقة كنها نفسه والسند الذى قدمه صم فى أصلل باطل المل 
الاداء أول عمية: والفعل أقرب الى النصب منه الى التزو بر لانه فى الواقع 
لايك للتزوير تغميرالمقيقة حبث كان طريق ذلك بل يجب أن يقع التغيير 
فى الكابة لاغبرها ون نرىأنها أقرب الى التزوير منها الى النصب لان 
تقديم الليسند ثانية استع.ال كابة لم تعد حقيقية فالجرعة ارتكيت وواسطة 


اعمس 


محرر وه وكاف لان الصاق قطع سند تأدت قمته كتمر بر سسئد مور من 
الاصل سواء سواء وقدخكم املاس الماصكور أيضاأن الذى ععوالراءة 
المكتو به على ساد دفعت قمته و لطالبءه نام ةمعاةىبعةو ِدَالئرْ وبر (ه مابو 
سنة .لم ) ومسبوجارو موافق على هذا النكم لان التزوبرارتكب وواسطة 
تغمير الحقمقَة مادا فى محرر واوتأمانا قدلا لرأينا الحالتين متحدتين اذ البراءة 
المكثونة على سند عمارة عن انطال منعوله ومَزْيق ذلك السند جعل أيضا 
الغابة بعبنها كن جع القطع فضارت سندا كاملا ومن كا اليراءة فصارت 
الورقة كائنها مسصةة الاداء برتكى فعلا واح_دا هوقلى حقيقة السندات 
من لاغة الى تعيصة وإذا نرجم رأى مجلس النقض والابرام غير ملتفتين 
الىرأى مسبو جارو فانهةك بالالفاظ وتغلس لها على -مَمِثَةَ الام وهو 
تطرّف 
أما الاششارات النى تستم لأ حمانادليلافى عض الامو ركالعقد والحسوب الكبيرة 
واللخرز فتغيرها بزنادة أو نقص لابعة تزوبرا وقد أدل القانون الالمانى فى 
جرمة التزوبركل عسل من شأنه اخفاء دلمل على حق أو نحويره والمقصود 
بالكابة تلك العلامات الخصوصة التى تقل بها الفكر من أن لاخر ععرد 
النطر فلا فرق دين أن كوت كابة اليد أو بالمطيعة ولاأن بكون على ورق 
أوخ ر أومادة أخرى مادام المقصود بها اثبات حقأونمه 
ال_دمااثالك 

(كون النغبيرساصلا ق أمورجعل ال رنلاثياتجافيه) 
بحب فعقاب تغرير الحفيقة أن بكون التغميرالمذ كورحاصلافى أعس منشأن 
انحرر اثبانه ومن أمعن التظرفى نصوص القانون الخدصة بالتزوير ثيين له أن . 
لقصو بالمعاقبة عليه فى التزوير هو تغبير محرر أواختراع م>رر ليكون وثيقة فى 


- 0 


تلك حق أو صفة أوحالة أوانتقالها من واحد لخر أو اثمات وحودها 
فقط فالذى أراد الواضع -جايته انماهى الثقة التى بود عند الناس بماسطر 
فى الاوراق لاه ذه الاوراق عننها لالجاغير مقصودة اذاتها ولالصورتها أى 
الشكل الذى تلسه لانه لاتأثيرلهفى موضوعها وهو اثبات أعس أونفيه ومن 
هنابتب نأنبن التزوبر والادلة نسبةوارتباطا شديدين فالحررمكتوبلكون 
ححة على الحق والواقع والتزوبر بر:تكل لضد ذلك فالتزوير فى المحررات تغبير 
الكابة أواختراءها تغيرا من شأنه أنه.بوادعند منبطلععليها اعتقادا خالف: 
الواقع وحيتئذ حب أن يكون التغميزواقعا فى ادرْء الاصلى من المحرر وأن 
مكون من شأن ذلك التغمير خروج المحرر عن المقصود منه فى الاصل الى غيرة 
ومن هناننت ثلاث قواعد نمتدى بها فى سيرنا وهى أنه لازو بر فى محرر لس 
من شأنه أن كون مدأ لق أوداءلا عليه ولا تزوير في محرران كان غسير 
موضوعلاثبات الام المرْور فبه ولاتزور حر ا نكان صادرا من موظظف 
غير مخاص يحريره اذلكحكم مجلس النقض والابرام تطسقًا القاعدة الاول 
بأن المفاس الذى يِقَدّم تقربرا مخالةا العضقة عنحالة تحارته وما صارت المه 
لابعسدّ من وا لان التقريرالمذ كور لس مثدنا لق ولا دلملا على حق من 
المقوق وانماهو سان أُوَلى لادمن ع احعته والنظرف.هععرفة أولى الشأن 

وبأن مسهّمل الورقة المزْوّرة الممضاة تحرف أو باشارة لادعاقب لان ارد 
ناقص لايشت حقاولاءتضه ويأنه لاعقابعلى من زوّرشهادة منائنن على 
أنه دفع ادائنه ذمته الزائدة على المائة وجسين فرنكا (المة_دار الذى تقبل 
الشهادة فى نفيه أو اثمانه) لان الشهادة غير جائزة فلا 'شبت قا وان كدت 
ولا الطبيب الذى يزيد عسدد زياراته تفل على مبلغ كير من المتمق له 
لان البساب اأذى بقدمه لدس مثا لاستحقاقه الاأرة بوحهمن الوحوه 

(م ؟ - سال التزويرقالاوران ) 


إ" لس 


وبأنمن يزور فى قوائالحساب التىنتقدم منه لابعد وروا لان ماك القوام 
اغا فى محجرد طلب لادوؤخد ملهدلمل على جه المطاوب 00 ش 
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لان الدفتر مذ لاثمات الولادة وناركهالا لاثبات الزوحة وعدمها. 

وبأن المذدى الذى خرجح من اليش بعاهة اذامحا فى تذاكرته ماختص ذكر 
هدهالعاهة ونةدمالخدمة أنأنية يدلا عن آخر فى نطير : :قود معاومة «نهما لابءد 
١‏ عورا لان د 21 عاهته انما كان لسان سنب خروحه وعدمهلدس موجالعودنه 
اذ لاندٍ لقبوله'نان.ا من اخشبار اله والكشفعله والمرء دصابو بعر من .عله 
فشوادة خروحه ان كانت مث دمةلعلة لاتمنعه من العودة انتنت برؤه متها 

م انه بالنظر إلى الال.سل تنقسم الكابة الى قسمين: وانائق وتحررات بسرطة 
فالونائق تكتب أمام موظف قضائيا كان وغير قضاق ماداممن شأنه كريرها 
أوععرفة أولى.الشأن أنفسنهم والغسرض مئها حعلها سة وى مراد أولى 
النأن واثيات ما 5 فيها من الوقائع 

واخررات الس_مطة هى ااتى لم كن الغرض من كاتا اكرول وز 
الاحضاح يها بطريق العرض واتخاذها دلبلا على المدى به أومسداً دليل 
بالكابةعلمه فالاحوال التىأمرالتانون أن يقام الدليل فيها اواسطة وثيقة 
مغيئة لابرتكب فب صاحها تزويرا اذا اعتاضعنتلك الوشيقة بحر 5-6 
أملافى التماح بهذء الواسطة وان ذال غابنه ونشأ عن ذلك ضرربالغير ‏ 


لس 


أنكر تحص على خصمه صعة نسيته الى من آل اليه منه الحق الننازغ فيه 
.. فعثر المنكر عليه بمرة من سكل الاعلانات الشسرعية باسمم أحد الناس سا 
: الاسم وكتب اممه مكانه وقسدم هذه الورقة الى امحمكة فقض تله ومع ذلك 
هولابعدة ع ورا" لان التندث انماشت بالاعلام الشمريك نفسه لابغيره والمرة 
الى تعطبها الْحَاب فى الماح عاذة مجرداخبار لايصم انخاذه دلملا 
وحكم أيضا تطسقا لهذه القاعدة الثانية أن الكذب الواقع فى عر يضة تقدم . 
للسكة أوفى ورقة من أوداق المرافعات الى تؤثر فى أذهان القضلة لاسة ' 
تزورا وكات القافون الرومانى بعد ذلك الفعل شه زور ودعاقب صاحية 
غله تتاب ]ل من اعقوية المزون:الكن الأكوز الوع ذلك أذ الاوراق 
. المذ كورة ل يكن الغسرض من كَّابتها ائنات ماحاء فنها بل اثبات صدوره عن 
أضابها قط عأية مأهنال دؤاخد 08 تأدسا انصسكان من دقع ضعت 
الاحكام التأديية ْ 
وبأن م نْ بغير ف صورة سند واحب التنفيذ عند كايتافىرأس اعلان الطلب 0 
.على مدت ضر لانعد. حورا لانالصورةالمذكورةلس ته ىأساس اللق المطالب 
بادا نه ولادامله بل أساسه ودلمله الى:د الاصلى أوصورة منه مطاقذله 
ُ م حكم بالتطسق للشاعدة الثالئة أن الشخص الذى عرر أمام كان كانت عقود 
غير :ص عقدا ورا لاعقاب عليه لان العّد باطل 
1 وننطيق أبشاهذ القاعدة اذاأنيت أخدم ار زف الإحربات فى #ضره الخقص ' 
تهريب صنف من دفع الرسوم أن المخائف ارتكب بجرية بخدص ائيأتهها 
؟عاونى البولس وبالعكس وكذلك ضياط اهرك وهك_ذا فكل موظف منوط 
نهل ممسوص اذا أ نت كذنا علا غير الذىعهد, الم هلارتكب رُويرا ويحوز 
معاقيته ان كان بلاغه عن أعى يدل نحت نص فانون العقودات والسدب 


ا - 


فى هذا أن الورقة الحررة من مأمور غير مص بها ماطلة فهى لانص أن 
0 أساسا اق من الحةوق ولا داملا على ذلك الحق مطلقا 
ا#بمالع 00 
(حسأن يمع التغبير يحسب الطروف والاحوال ‏ 
الخصوص عنها فالقافون) 
م يعد القانون مادة تخصوصة لسان طرق ارتكاب التزوير بل نثرها ففرجسع 
مواد هذا الياب واذا استقر ينا تلك المواد تسيرلنا حصرها وثى 
(أولا ) 5 ااتقلادوهو اختراع أهى على مال سادق كالاحوال المنصوص عنها 
فالمادةئم | ومابعدها منموادالقسم الاول 
(“نأنما) التزوبر بعناءالاخص وأنواعه مذ كورة ف المادتين 84 و111١‏ 
('نالنا) ‏ احداث تغمير فى #رر مكتوبمن قبل أوفى أثناء كايته 
(رانعا) - وضع امضاآت أو أنتام مور 
(خامسا)- تغبير الحررات أوالاحتام أو الامضاات 
(سادسا) - زبادة كات أى بعد تحرير المكتوب واعامه 
(سابعا) - وضع أسماء أشنخاص آخرين مزقرة (وحقه أنبقالالنسعىياسم 
الف 00 ظ ظ 
(أنامنا) - تغمير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض م نكادةا حر ر درحه.ه 
- - حعل واقعة حّوّرة فى صورة واقعة #خيصه 
(عاشمرا) ب حعل واقعةغير معترف بما قى صورةواقعة معترف مها ' 
(حادى عشس) )-صاع مر روهو احاد مكتوب لاأصل له سايق عليه كم ف المادة 
(550 ووز و14 ) ولكل من هذه الاحوال شرح طويل 
نأى عأمه فق حمنه فنقحدمرالا ١‏ ن على أنهاذا وحد تغبير فى تكرر 


4م 


٠‏ لالدخل تمت أحد هذه الانواع ذلا دع تزويرا بل مكون سب 
ظروفه نصما أوعْسًا مدنماأو تحانة فى الامانة وهكدا 
وقد قدمنا أمثلة كثيرة على ذلك مئها الكذب الذى يكتبق أوراق المرافعات 
والعرائض الافتناحية وكذب المتهم فى اجابنه وغيرٍذلك . 


امس التاق 
رفاس 

الاختشار المعاقب علمه درجات بعضها أشد قوة من البعضالا خر فتازة يكقى 
فيه العم بتمريمالفعلقبل ارتسكابه وأحيانا يلزم أبضا أن يكون للفاع لغرض 
معين والا لماكان القصد جنائميا والعمد بهذا المعنى الاخير هو المقصودقي بمة 
التزوبر فحوزاذن أن نتحصل تغيير للعقيقة مع العل به وارادته ولايعدٌ الفعل 
تو برا كن بزوروصية فى :صا نفسه لموهمالناس أن لدمالا كثيرامن غير أن 
يكون غرضه الحصول على سئْ سوى التفاخر والاعهاب ' 

وقد كال كثير من العا كسبو قستان (هيلى) (ودالوز) أ تالهد المراد جر عه 
التزوبر هو قصد الاضرارهالغير وهو مذهب حر حوح لان مجردا لاضرار دالغغر 
قلا مكون مقصدا لماعل الجرعة بل السب فيا عنده عادة ريحه لاص 
سواء كان ذلك ماديا أوأدسا فالسارق اتما سيرق لبنال مالا والقائل ليتشى 
والضاري كذلك وهكذا وجرعة التزوير لست الاسرقة بطريق صوص 
غرض فاعلها الاسحواذعلى فائدة مهال أولمنبريد فالخروج بالهد عنمعناه 
الاعشابى الىماأرادءأولئك المولفُون تحكم لانرى لهدليلا فى القانون ولاهسجحا 
فى العقل أندا ونقول ان المد فى جرعة التزوير هو عبارة عن ارادة مرتكيها 
الاحتضاح «ورقة كاددة على أحص لس الزورحق قمه وستبن لك أنهدين 


-ت ماه 


لمؤلفين م سنا على رأيهما وعلى هذا بلزم فى تقرير المد الشترطا فيحر ١‏ 


التزوبر صراعاء الامور الثلاثة إلا“تمة | 
(أولا) لانازمأن يكوث المزور أراد وال ربع مالى من فعله دل تك أنه أراد 
رداغر شر سواء كان ماديا أو أدسا اذ الحقوق النإنّةلكل وادد من أفراد 
الهيئة د الاحتماعية اما أن تكون مترتمة على مال أوءلى حال فكأ نللائسان " 
حا فما ملك كذلك له حق ذهما حاز من الشرف وما وصل المه من النزلة. 
والمححكانة فى قلوب مواطنيه هال مجلس النقض والابرام يباريس فى حكه , 
المؤرخ +؟ وليه سنة 1806 (نمّ العمد فى التزوبر مت ىكانت تملك الخرعة 
موحهة ضدالممفعة المومية أوالمنفعة انلصوصة ولست المنفعة اللصوصضة 
هاصرة على الثروة وأساب الرغد ف المعتة ولكنها تشمل أدضا منزلة كل 
انبات وشعرفه. بين الناس) وعلسه هاا زور معاقب وو كن له عرض سوى 
القذف انما يجب التفريق بين هذه الجرعة وين التزوير فاسناد عمس الى 
شاص قولا أوكّائة قذف فى العادة فانا انتضل القاذف لاسسناد قوله أوراها ' 
مور كان القسذف تهاية لتلك الاوراق والتزوير مإسطر فها وؤيس تطسق | 


عقوبة التزوير خنزقرخطاءا يخل شرف غيره ونشره فهو هن ؤر ومن كتب 


عر يضة بامضاء آخرين يطعن بها ففموظفليرفته فهو مور وهكذا 

(نأنبا) - لابازم أن مكون المزوّر قصد من التزوير فوال الر.ي المع الذى 

عمناه لنفسه خاصسة بل بكفى أنه أراد ذلك الررعم ولولغيره فقط لان العقاب 

لبس مترنبا على أن المزوّر هو الذى ربع. بل على حصول التزوير ليس الا والمد 
عبطا والر تح المقصود من التزوير فريماكان الممد متمكا والر بمعزهدا 

جدًا فسواء أضرّ الفعل جنفعة شضص معين أو بلمنافع العومبة فهو تزوير 

معاقب عليه كن زور محرا لمتخاص به هو أوغيره من الخدمة العسكر به 


3 ا لك 


أولمفرٌ بواسطته من الشرطة وعلى العهوم يم التزو ير متى كان المراد من المحرر 
تخاص تحاص من أداءما أوحمته قوانين النظام| لهو أوالمتع > قلس واجبا 
(نالئا) ‏ لايلزم فوال الغرض من التزوير فعلا حتى بحب العقاب اذ قدمنا 
أن المرعة قسمان فالعقاب واجئ علىالمرْوّر فقط أى وان لم «ستملمازور 
وءلى المستمل فقط أىوان يكن قدزوّر 
وهذه أمور مسلمة أثيتها قدماء الرومان فى قواننهم ورت عليها شرائع الا"مم 
كا نكلرا وبسكا والمانا وفرنسا وأعس كا ودلتعلها دسمارات تلقةاللقط 
متفقة المع ومسمو همل ودالوز موافقان علما واناقلنا اهما لل شتا فىرأءهما 
فاذا انعدم المد ذلا جرعة ولاعقاب 
٠‏ اتهم تتخص ديم عريضة كتبها عن لسان آخرين ووضعفيها أسماءهم وظهر 
من التحقمق أن ذل كان على ع منهم الا اثنين فيرأنه الممكة لانه / يكن 
أدقصد صى فى كانة اعمهما 
[ْ وطددان استشار هما حىاض وحكنى أحدهما رأنه ا ووضع أمصاء 
صاحيه من دوتعله .فأقمت الدعوىعليه وأة ررفيقه #صول الاستشارةوانها . 
ٍْ كاكتب قيراً المتهم حمث لاعذ له فى السوء 
وكاتب نسى أن تكتب فى آخر العقد حصول ثلاوته على المتعاقدين واقرارهم 
علمه ثم أضافها بعد تام الممرر فهو غير ور اذا ثبت أنه تلاه فان لشت 
دلك فلا شنى ؟ علمه عندنا مادام المكتود ب فالعقد هو ماأرا دهالااخصاممندون 
تغيير ولا تتبديل اذ يجوز أن يكون الترلاسهوا ' ْ 
كذاكٌ لادءد مزْوّرا من قد مولودافى دفترالمولودين بعد ولادته وان أخر 
التاريعالى وقت الولادة ولاعلى من حول انفسه ندا أعطوله لهذه الغابه. 
نعد أن دفع فمته أصاحيه 


7 الك 

واختلفوا فءقاب شخص .تقدم الى السصان باسم ا خر كوم عليه بلحس 
فسهذ عله الإ-كم فقال دالوز لاعقاب لعدم نوفر أحد شروط النزوبر وهو 
الهد اذرمما دل الفعل على حسن سة وعازهمة ووافقه فسان هلى الااذا 
كان ذلك الفعل منا على انفاق حرى بين المحكوم عله فى المقدقة والذى 
يتقدم للعس دلا عنه فانه معاقفب ورأى النةضْ والابرام وحوب العقاب 
مطلقا ونحن افق النحاس الاعلى لان تغبير المقرقة بوضع أمماء أشخاص_ 
آترين متوفر والضرر العائد على الهيثة الاحقاعية من عدم تنفيذ العقوبة 
على مستحقهاطاهر والمد حلى” عند المنهم لانه قصد بالطبع أن لاينفذ الحكم 
على صاحيه 
ولادعدّمزورا كانتب العقود الذى شير ارخا كاذيا بين السطورلتأخير دفع 
الم فط أو الذى بقول ان الورق-ة كتنت فى مكتبه وهى محررة مزل 
أحد المتعاقدين والمحضرالذى يقول انه وحهوسل الاوراق وهو انماأرسل 
مساعده فسلمها اتماأوائك المؤظفون وأمثالهم سثارنعن تقصيرهم فصاكون | 
تأديدبا لاثهم لل بوفوا واجبوظائفهم حقه فلم بتواوا الل ,أنفسهم وهم ليوظفوا 
الاعراعاة أشضخاصهم 
عم الممد اما موضى أونسبى 
فالتمد الموضى هو اذى يكون ملازما لافعل المحرم فلا متاح فى اثانة لغسير 
اقامة الدلمل على وقوع ذلك الفعل من اللمسند الده 
والممد النسى هو الذى لايؤذ طبعا من الفعل الحرم ولذلك بلزم فى اثمانه 
اقأمة دليل مخصوص به غير وقوع الفعل المسندالى امتهم 
وتناهدنا على ذلك تخرير الملدتين 14 و 111 فان الثائية سامت بافتلنين 
م نذ كرا في الاولى وهما قولها (بقصد التَزوير) ولس المقصود من ذلك أن 


من 


يد 
. 
2 
5 ب 3 
خا - 
« 
3 ه 


الفعل المادئ وده معاقب علنسه انا دتمل تحت تنص المادة 5 وانه 


لاد من المد فى الاحوال اأخصوض عتها فى المادة 011 لاث ذلك يكون 


1 خروبا عن القواعد المومية فلا بد من المسد ىكل جرية انمالغرض من 


ذ كر هذا التقد فى اللمادة الثانية وتركه ق الاولى سان أن المد مكو فيه 
بالنسبة لاحوال الماده 1 قصب انه سانا كافنا فى الاتهام والاحكام وأنه 
طاهر حل فىأحوال المادة وم, #تحقيق الفعل ستلزم وجوده وفالواقع 


8 لمعل أن رحلا عاقلا خاراً مح قَْ تحرر امضاء ضصوره أو حشركلات قَ 


الدفاتر أويزيد على المكتوب د بعد عنأمه أوخترع ومقة على غيره وهو لابريد 
سوا من ذلك فلا يلم المشمكي اذن الاأن ببرهن على صدور الفعل من التهم 


ولهسذا أن يبر نفسه اذاءأن نت اله ل يكن فى فعله متمدا لانه بكون اذا في ظ 
حالة استثتاءسة هو المكلى ماقامة اطحة علييا والحال غير ذلك بالنظر الى 


لاحوال المنصوضى عنها فى المادة 11| فالمرء حخطئ فى فهم مايق عليه أو 
موسي ا و قعة عند تحربرها 


ولا مكون له فى ذلك قصد سئ وعلى هذا وجب أن المشتتكى بقررالمد بعد 0 


اسات صدور الفعل من المسئد اليه 


(الضر) . 


الشرط الثالث فى التزوبر هنو الضررالذى يمكنأن بصل الى الغبرمن التَرَؤيد . 


والضرر قدد مهم فى الشرط الاول ا قدمنا أقرته الشرائع من مدا قدماء 


الرومانسن الى وومنا هذا على أن اشتراط الضرر أعى ديهى لانه ان يكن 
قالقعل ضر فلا فائدة فىالعقوبة ومن القواعد الاولية فى التشر بع أن - 
المرء لابعآقب على قصسده وان االعقاب مترتب على الفعل الماربى الذى يمكن 


(م ه - سال ةالتزورفالاوراق ) , 


17 


أن يضربالفي فالعقاب مشمروع لحماءة الهرئة الاجقاعة وحفط النظام 

فكل فعل لاضرر فيه فهوغير تل بالامن ولا.متعلق براحة الاهلن 

ولكى فوضم ماهية هذا الشرط نةةم القواعد الا تمة وهى عنزلة روابط أو . 

قيود فده ونلاحظ أنها قشابه التفس_ير الى ذ كرناء فىحانب الهد لارتباط 

شرح يعدييا 

(أولا) - الضريعبارة عن التعدى على حق من اموق 

(نانما) د لافرق بين أتيكون الل وللهيئة الاجتماعية أولاحد الافراد. 

أنانا) - لاخر بين أنثيكون مرجع ادق امس! ماديا أو أدسا 

(رابعا) - لايلزم أن يحدث الضرر فعلا من الجرعة حتى حب العقاب بل . 
رد امكانحصوله كاف قمه 

فالتقاعدة الاولى هنة مذاتها اذمن المعلوم أنالمرء فى أفعاله اما لشاضع لواجب 

أوه و صاحب ححق والفقوالواحب فىاللقية أ مواد قاذا اعتبرنا ذاالمذفعة 

قلناحمًا وان اعتيرنا المكلف باداءتلك المافعة قلنا واحبا والحقوق والواجحيات 

تتعلق بك ل أعس للناس تحير فيه وكل ضمرر فصل الى الانسان لابد أن يكون 

تخالا لق من حقوقه فسرقسة امال تضربالملكية والحدس يضيربالحرية 

والقذف يثل الشرف وهكذا والتزوير فعل من الافعال التىقسىء المرءفى أحد 

عمرده ظ 

نتم من ذلك أن التزوير الذىيكون الغرض منه اثبات حالة شرعية حقيقية 

لاضررفيه فلا عمّاب علمه كدين أدَى ماعليه لدائنه ول بأخمذ منه وشقة 

بالدفع ثم خا الرحوع عله *نانية فْزوّر مخالصة لمتخلص بجباان مست, 

الماحة ورأى المحلس الاعلى مضطرب فى هذه المسثلة فقد حكم بعدمالعقو 3 


أولا 9 بها “انما وافلنء دوا على وفاق تام وا مَل الي بم فيها 
هى الا " اله 
دان لس له سند على دينه زوّرورقة شو ةالتصول له المصول على ماله قال - 
(كانيز) و(ونون) لاعقاب عليه ان استعل السند ضد المدين مباشرة 
ويعاقب ان استمله ضد غيره كا نكان الحرر كيلا أو حوبلا من المدين 
على مديله وخالفهما (ف_تان هيلى) و (شوقو) و(دالوز) و(جارو) لان 
الضرر غير موحود نامر ولان القوانين الرومانمة وعلى أثرها مجلس النقض 
والابرام لاتعتيران أخد الحق «القوة سمرقة با كراء فل عاقيا على البرقة واتما 
«ماقبان على استمال القَوَة فقط نم ان ذال المدين يكون فد استهل الكذب 
والتدلس لنوال حق “نابت له فى الواقع الا أن كذيه وتدلسه لسا حناين 
وان كنا من الافعال القبيصة الى تخالف الا"داب والكال 

لكن اذا اسستعل التزو ير لنوال حى لبس وواحب الاداء حالا أو انه متنازع 
فنه فهو ه تحجكى لمرعة التزوير بممامها اذ الضرر ظاهر والقصد 
واكم وهوالرأى الراجع عة دهم وستعود الىمهدا الموضوع ونمسدى رأننا 
اذ ذاك ظ ظ 
والقاعدة ااثانية كدلك ظاهرة لان الهيئة الاحماعةفى مجموعهافردامحةوق 
وعلسه واجبات وعلى الواضع أن بدافع عن حموقها ويضها جاه كالافراد 
سواء سواء 

شعد عورا من زورشّهادة تفمد أنه دفع رسوم الجاركٌ على متاعه لانه أراد 
السوء وقصد السرقة أو النضب مستندا فى ذلك الىالتزوبر وهومئال الضرد 
الملدى . 0 

ومن -حضر الى مجاس القرعة وسصحبغرة وكان دوه ف السنه القابلةلبتخلص 


اعم 


ذاك . من الطلب فى الس قبل لان فى فعله هذا اخلالا بالقرعة الخالية وضرما 
للهمئة الاحتماعية فى السنة الاانة ْ 
| ومن التزوبر المغاقف عليه اختراع الشهادات الدراسة 7ك فاذكانت . 
طسة فصاحها دحال وضرره ظاهر وان كانت أدسة والغشس أوضع وكلتا 
اللاليب 'نصب استعان إبهما طالبهما يارو ير 
٠‏ ومن هذا القسل :دم شخص الى امات يدل اكوم عليه ونسقيه - ١‏ 
كا تقدم سانه وءن زور براءة رنة أو وسام وهكذا 
وأما القاعدة الثالئة فغنمة عن السان وقديكون الحق الادى” أ رعلى النفس 
من اق المادى” فكع من رحل بفضل خسار النقودعلىالشسرف أوقوات 
رغبة أدسة وقد سيق ذ ذصكر الامثال المتعددة فىجانب الافراد والهمثة . 
الاحماعية فلاداى التكر ار ش 1 [ 
والقاعدة الرادعة هى أنه لابازم أن يدث الضرر فعلا من ازور بل يكن < 
مان حصوله وهذا الامكان هوالذى أوحب االحوف منه وكات علة في 
العتقوبة من أحله وعلى هذا فلا تزوبر ان كان الفعل عبرال لاحداث ظ 
أى” ضرركان وهئ ماعدة متمق عليها بين العذاء دعكا من غير 
استئاه فدحكم النقض والابرام بالتزوير 
على من حول سئدا نحت الادن تويلا صسّورا لان السسدد المذكوملزم 
أن حول عليه أولن حعسل السئد ع ويجوز اذن أنبيلدق بهماأو 
بأحدهما ضرر مله . 
ومن - من الامسياء ابنارل عنبافى العقد يعد تحريره من سر ذلك الذن 
لان ذلك قد يفضى عصلهة الجسارلك الى عدم الاقرار عة ذلك المْن فصصل ‏ - 


بم سس : 
خصام متها وبين من: وجب عليه أداء رسومها ؤرما ضرت المزيلة يذل 
١‏ فالضرر يمكن والتزوير م 
. ومن وضع امضاء مزوّرة على تذاكر الجو رف بجعية أو محفل لان النذكرة 
لم كورة تسستازم تعهدا بالنسسبة لاعشاء الجعية هو القيام مما وجب عليهم 
ومن زوّر ورقةٍ وا كانت كايلة لبطلان لانه لايلزم أن محدث الضرر فعلا 
من النزوبر ولاأن يكون وقوعه “ما بل جواذ حضوله كاف وحده 
وعلى هذه القاعدة دار حث العذاء فى منملة مهمة وهى و-ود التزوبرى 
. الاوراق التى تمكون معنية لفقد أحد الشروط الواحبة فى التغرير ١‏ . 
وقبلأن نأق باترائهم نذك أن الاوراق فوعات رسمية وغير رسمية . 
فالاوراق الزسمسة نكوث باطلهةفى ثلاث حالات .- 
. (أولا) اذاكان المأمور الحررة على بده غي رخص سواء كان فلتعالنسة 
لطبيعه امحرر أو تخروح المنعافسدين عن دائرة اختنصاص ذلك 
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للامور 


ه. 


(نأنيا) "اذا كات منوعا من تحر برها القراية نه وبين المتعاقدين أوأحدهما 
0 موقوقا عن اهل بأهى خصوصى ا لوكان تحكوما عليه 

1ن . - اثامانت الشروط الواجب م اغاتها ف الغرير غرمتوقرة . 

والعأناء فى هذهالمسعل على أر دع فرق [' 

' فالقدماء ومعهم شر بعة الرومانسين يقولون ان العقات عبر واحب كات ظ 

الور قة ماطله” اذبطلائها جنع من ضرربها فان تبين فى حال" خصوصية حصول 

ضرر وحب العققان ودلك لتاق الااذا اسئعات 0 المذ كورة 0 


- 


َه 


2 


وتحسل كلامهم أن العمان تاسع ااضعرر ان ظهزسلقه:ؤالا فلا وكاتهم ل يقولوا 
شأ وكال مسبو هلان وتبعه النقض والابرام فى بجا أسحكام انْ ترك شرط 
أونسانه فى الورقة المرْوّرة لاستازم عدم العقاب على التزو بر الوافع ذبها لان 
عدم ذكر الشرط مخالفة والتزوير تخالفة *نانية ولا جوز أن تمس الخالغة 

(مثلد) زَوّر أحد المخضر بن ورقة اعلان وم سصلها فهل تعاق من العقاب 
لكونه الف الواحب فى التسصل ذلك أمسغير مل .وإذا أردنا أن نعرف 
وحود التزوبر من عدمه وحب أنناظر الى الوقت افذى كتب فمها نخرر وك 
أن الظطروف البعدمة اللازمة فيجعل احر ركاملا لانستلزم تزويره ان كان 
صا كذاك تركها لانتتتحه ا نكان ورا فيسب العقاب وان أبطل اللحرر 
وعلى هذا حكم النقض والابرام بعقاب من زور سندا تحت الاذن وأءضاء 
باسم هاصر ومن زور وشسقة عرفية على نسضة واحدة وا نكانت لاصللات . 
تكونداءلا شمرعيا على الطرف الا خر 

وقال مسمو فستان هلى و (شوقو ) ان مذهب القدماء فى عدم العقوبة على 
تزوبر الورقة الباطله" الااذا استملت الف لقاع_دة (لاجب وقوع الضرر 
فعلايل بك جواز وقوعه) وكون الورقة باطلة لامنع من استهالها اذهى باقية 
استمل حى يظهر فسادها وقد لاسّسردلك وعله قد تدوع شروط التزوير ' 
بغير الاستعمال كذلك المجلس الاعلى ومسسو هلان تخطئان فى أنهما 
مجعلا لاسنياب البطلان التى وحد فالحررات أثرامَا ومعاوم أنه.اذائان 
الخرر لاغما من نفسه فااضرر معدوم بالمرة واطرعة غير'مابتة ومن هنا وب 
المميز بين انحرر الباطل من نفسه وبين الحرر الذى يطرأ عليه سب البطلات 
كاهمال بعض الاحراآت الواحبة بعد التمرير فلا عاب على التزوير فىالمالة 


ع 


آي اس 


الاولى لعدم حواذ الضر ركن ْو ركسالة وشيها باسم هاصسرلانالاعتراف 
بللدين من القاصر باطل والمزور انما أجهد نفسه فى أهى غير مفيد 

وأما اذالكان المطلان عارضا فستظر ان كان السدب العارض عمرادا للرْوّر فلا 
عقاب لانه مكون عدل من نفسه عن الجرعة كالكاتب الذى بور عقّدا ثم 
لاضع فبه شهادة الشهود اللازمين خثله كثل من شرع فى أعى ثم امتنع عنه 
قبل اتمامة بانختياره وقد حكم النقض والابرام بعدم تزوير هبة حررهالمتهم 
ول دضع عليها امضاء أحد مطلقا واد كان السببٍ حاصلا من دون مدل 
للزوّرفهومعاق الاأنه بعد شارعا فقط وحكم بالتزوبر على تخص اقارض 


برهن وتسهى داسم غسير اسمه وقبل اتام العّد أراد الكاتب أن سستعلم عنه 


وألف مسمو (دالوز ) بين المذهبين السابقين فواقق مسبو (ف_تان هيلى) فى 
القول بتزوير الحرر الباطل لس بعارض خارح عنارادة المزور وفالتءقوية 
الشروع وبعدم التزو بر والعقاب ان كان للزور دتعلف ذلك ثم وافق مسبو 
(عرلان) وتكة اانقض والابرامق وحوب معاقبة من زور محررا باطلامن 
:نمسه لان النسيان أو ا1طأقارتكاب جرعة لاسطلعقوبتا نملادفجرعة 
التزوبرمنامكان الضرر ولكن بطلان انحر رمن ذانه لدس مائعا من ذلك . 
اذ البطلان تف فىعراتب الوضوح كا لابتفق عليه المتخادمان بالسهولة 
انما اذا كان البطلان تنام الوضوح كامل الظهور فلا عقاب اذ لاضر ركسند 
تحت الاذن أمضى بشكلالهلال وتذاكر قد المولودين ان ذ كر فيها أهرام 
تجعل لاثباته فيها ظ ظ 

وال مسمو (جارو) يظهر ناد الامى أن الورقة الباطلة من نفسها لانضر 
أبدا فلا عقاب على عو رها ولكن اذا دقفا الث رأنا خلاف ذلك اد قد 


ب 
و 
85 
ه64 سه 


2ه 


دع المطلع عليها فخضع لمكها و تلقّه الضرر وهذاالاحمّال وحد ه كاف 


فى اتهام الشرط ولزوم العقاب اذ المطاو ب انما هو الاحتبال لاالحقق ومعلوم 
اند لانتعسر لعامة الناس أن صكوا مطللان الورقة المقدمة الببيمن أولوهل: 
فمننعوا عن الرضوخ لها خن زور ورقة باطإة من نفسها فهو معاقب ؟ 
حكويه النقض والابرام فى مسبئلتين (الاولى) شخص تتمى بامسم رجل فو 
وأمى على كانب العقود وصبة فى منفعته (والثانية) رحسل زور حك قدا 


واحّال فأدعلة فى الحفوظات ثم استسم منه صورة رسمسة وقدّمها برهانا 
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على مدعاه وكان قدنسى أن يذ كر فيها المهة التى أصدرته . 
وَقنن نرق أن الطمع فى الاحااة مهمع الحوادث وادمااحها تحث فاعدة 
واحدة من التعبف المؤدىالى الشطط فالتقرير ؤمسعالمذاهبالتىأوردناها 
قاصرة لامها أنت لنا بقواعد وأردفتها بأمثإذهى فى الواقع غير منطبقة عليها 
تماما ألاترى أنجمع الاوراق الثى فرضوا التزوبر واقعافيها لاتصل أن تكون 
: مبدألى من المقوق أى أنه لاسوغ القاضى الأرتكان فى الحكم عليها 
وهذه الملاحفلة هى التى وَصلنا الى القول هدم وحود الضررفها وقد 
قدمناأن الضرر لس ف اللقسقة شرطا هائما بذانه ولامحدودا بقمود #صوصة 
فجرعة التزوير وانه فييايا هوف غيرها بيصث'عنه القاضى ىكل مسكلة 


عرض عل ه وإذلك لنراى الآآن مثالا ل 1 5 ينصه أو عشابهه فى عرض ظ 


الكلام على الشرطين الاولين (تغسير المقيقة والتهد) ومن هنا يتبين أن إلامس 
فى تحقيق الضرر موكول الى شواهد الاحوال وانما القواعد المموسة تصدق 
علي ماتشابه وحكم الشواذ حس بكل واد منها ومادامت الروابط العامة 
'معاومة والمبادى الاولية نتحدوذ: وكل ذلك حاضر قودهن القَضاة: فهم روما 


كاتستصق مسكر عدن ق فى كل قضمة بم تتدعيه طروقها ' 


ل 


ع - 


ونعلاصة مانقدم أن التزويرٍالمعاقب علبه فى القانون هو الذى يجتمع فبه 
الغمدر الحةمقة.الكتابة كر ب ععى أوغر رهم رمم ى ففٍ و قالع حعل ار رلائناتها 
وه بأحدى الطرق المنصوص علباقالقانون وا لمر در 2 مالى أوأدى للتعيد أو 


لشيره حصلت المرة ا 
ع واقعا أو ممكنا ' 
0370 
(المومية) | 


امال الاول الضرر الممكن جكلت محكة المنايات على أحد المونّقنِ بعقوبة 
التزوير لكونه ذكر فى احدى الورفاتا لختص به عربرها بحضور اثنبين من. 
الدائئين وأنهما استذا قيهة دينهما وأعطر اوسلا ذلك وشطب الرهن الذي 
' كان لهما على أموال المدين فرفع الموثق نقضا وابراما عن ذلك المسكي وادى 
أنه لاود لَى المكم الصادرعامه مايشير الى امئان حدول ضرر للع رمن 
فعله فرفض النقض والابرام ظ 
(جيث ان العدول مالوا تورحود | لضمرر رومع ذإك حب الميز دين الاؤراق المضمرة 

ذاتها صكالتعهدات والالتزامات من سع وابراء وغيرهما بدون احشاح الى 
نصر بم ساص ووبحود ضرر لها وببن الإوباق الاخرى.السسمطة كالخطابات 
الاعشادية التى لالنمحدث ضررا فى العادة وهذه ب سان الضبرر الناثئءنها 


بلوع حاص 
وحيث انه لابازم فىوحود بجرعة التزوبر أن بكون الضررقد وق الفعل أو 
أريدمن وقوعه 


وحيث ابه بكنى فبه الامئان والاحقال) م١‏ نوكبرسنة 18601 


مثال ار اتهم أجد الموثقين يانه حرر يطريق الِغسٌ ورقة تفمد وسصيل 
(م > - رسالةالتزورفالاوراق ) 


م مه 
رفن عن عقار وأمضاها بأمضاء مزورة فكم عليه يعقوبة التزو ير فرفع 
نقضا وابراما واحت بأنه لابوؤخذ من جواب العدول أنه ارنكب تغييراللءق.قة 
دما ضرا الغير فرفْض النقض والابرام 
(حبث انه دن من صفة الورقة الى تزويرها ومنالاقوال الثابّة فيها ومن 
الظروف والاحوال الثابتة بقول العدول ان هناك ضرا الغير 
وبحمث ان المسمّلة خختص مع داك بترو بر وفع من موثق فى أثناءتأدرتوط.فته 
وحيث انه فى هذه الخالة تكون حواب العدول بالاحاب مشتملا على الدوام 
ضمنا بأن التزوبر الذى ارتكبه المتهسم قد أحدث أوأمكن أن يحدث ضمررا 
والغير لان التغيير أو التزوير الذى يدخل على ورقة رسمية يضريما الناس فيها 

١‏ من الثققة المومية ويخل دالا منالمترتب عليهاالذى هو حماة المعاملات وقوامها) 
؟ > سبهير سلة 10/] | 
المئالالشاأبى الضرر الادى كلب أده كنا هن ورا دضر تدصدت 
اح أة -شكم عليه بعقوية التزوير فرفع أعرء الى المحاس الاعلى فرفض 
(وحيث انه “دابث من أقوال الدول أن المتهم ارتكب جرعة التزوير يكونه 
اخترع محرّرا “نالا لشرف المرأ: ‏ كذا 
وحيث ان اللطاب شتمل على وفائع قررالعدول أنهامضرة 
وحمث اناشتراع ذلك امحرر وامضاءه بامضاء مور يدل تحت نص الملانين 
(1؛١‏ و0١0٠‏ عقوبات ) ١4.(‏ ومو من القانون المصرى) م اغسطس 
سه ١81٠١‏ 
المثال الثااث ‏ الضرر الاحتماتى 2 تحصل أحدهم على شهادة دراسية 
مختصة دغسيره خسم لدم نلك الغير ووضع اسمه مكانه ورأت أودة الاتهام أن 
هذا الفعل لمكن الا طريقة استملها المنهم لسكونالناسثقة بهفةررتاحالته 


مع 
على محكة الحنع لمعاقيته بالمادة )١11(‏ من فافون العقوبات (146 و١.؟‏ 
57 ا 
فألنى املس الاعلى هذا القراريناء على طلب النيابة المومية 0 
(حمث المادة +87 قضت بأن صنع شهادة حس السيرة أوناامةر أونظروف 
أخرى مسن شألها حلب التعطف من المحصكممة أو الاهالى نحو الشخخص 
المذ كور فها وتسهل له الحدول على خ-دمة أو نقة أومعونة ولكن المادة 
(+1) نصت صراحة بأن الشهادات الاخرى التى ينتج عنها ضرر للغسير أو 
الغزينة التهومية دعاقب فاعلها عقتضىالمواد (/11 و8؛|ا و.٠1‏ ن1ه١)‏ 
عل حمب لوال 
وحمث انالشجادة الدراسية ورقة رممة من شأنها أن تتصل لصاحما ثقةوأن 
تعطف اللكومة والاهالى حوه ولكنها أيضًا وله المق باستمال.الحرفة 
المتعلقة بها فىأنحاء البلاد 
وحمث انه يفخ من صنع مثل هذه الورقة أو ترويرها ومن استهمالها مع العم 
ذلك اضرار يحقوق الغسير واضرار حقوق الفزينة اذ بلزم من ينالها أن 
يحكون قد حضردروسها فى المدرسة وأدوا الامضانات فيها ودفعوا الرسوم . 
المقررة عليها للدرّسين والممضنين ابقاء لرسوم المدارس الواحب على المكومة 
دفعها 
وحيث ان صنع مل هذه الورقة أوتزويرها يضر جنافع الهيئة الاجتماعية 
لكونه دخل فبها شخصا بكون مظنة الاهلية والاقتدارعلى استهال الحرفة 
المذكورة فيها مع أنه لم دوف الشروط التى نص القانون عليها وجعلها 
كفي لا فى صصانة صصحة الافراد وسلامتهم (الشبادة حكانت مختصة عرفة 
الصيدلية ) 


لا 5 


- 44 - 
وحمث نت من ذلك أن أودة إلاتهامنخطأت فتطبيق المادة (:11) وشالقت - 
نصوص المواد (؟17 8211| من القانون المذكود) +؟ اغسطس 
بلة وعم | ظ ش 
مئال آخر حشر تلض أمام مأمور السصن والسخجى بأسسم غسيره كوم ١‏ 
عليه الس فأدخل فيه ناك الاسم حيث أمضى ندفى الدفتر فأقمت عليه 
الدعوى وصدر قرار بأن لاوحه ذلك لان الفعل المنسوب المه به إإوقع ' ضررا 
٠‏ بأحد فألئى مجلس النقض والابرام هذا القراد 0 
(أحمسث أنه بات أن المنهم نقدُم الى مأمور الدكن اسم شخص تحكوم عله 
بالميس شهرا كاهو "نابت من القرار بأن لاوحه لاقامة.الدعوى 
وخ أنه حس بهذا 07 لستوفى مدة اليس اكوم بها على خب كته 
دو الذى أصابه العقاب وأمضى على ورقة الحدس 
وحمث اف قله الوريقة رديه ة يذكرذيها مأمتور اسن 8 رسهما أثأواص 
الام وأحكامهنا قد نفدت 2-١‏ | 
اث 02 :مسن دك أن كل تور بع ف هذه الاوراق 00 فق . 
ث#ررات رسصة 
وحمث ان هذا التزور يضر بالنظام الموبى الذى .قضى بأن يد تنفد : 
على »ن صدوت ضدهم / 
وحمث ان حضور دض نام غيره الى أحد الموظلفيئ ل كج أقوالا 
أو دعل شت وفائع ما كان 2 صدورها الامسن دلك الغسير وبر 


وضع أدماء أشخاص آخر سس حص ورة منصوص على عقو > فى الماده 


)١ءا/(‎ 


يا 


00ظ 
وحيث ان قذه حرعة 4 أصلمة ممنازة نذاتها من أن بكره عن افا 
0 بين المزور والموظف 

وجيت اث القرار تعدم الادانة عبعة أنكذا . التزؤيرل لمق شرر را بأحدؤبأن 
الموظ ف كان حسسن النمة فلا مكو امتهم شريكا له ام لس له 
(149) من أفانون العقومات) ١ ١‏ فبرايزسنة /8.0! [ْ 
مثال آخر 5 على أسجدهم. تعقو د التزوبر لتقلمدهامضاء بع ضأسشصاص 

. وضعها ففعرضة قتمها الى الحلس الى فرفع نقضا وابراما مم 
يدق ضررا بأحد فرفض طلبه 

(حبثان العدول الوا بأن الطالب مدان بكونه قلدغسا على عريضة مقدمة 
لتعلس اللى امضاات بعض الاشمطاص | 
وحدث ان الضرر الى يمكن أن شثاً عن حرعة التزورقب_ان اق 
وضرر أدى 

وحمث أن هذا الضرر تسمه شال المنفعة المسوسسة كآنه . يمال منفعة 
التظام انمو ! 0 
وتحمث اث املق فى تقديم عريضنة من الاهالك الى ال لبلة الماكة أعى جقرر 
ف قوانشناالاساسية : 

وحدث ان وضع امضاء شخص مو ره على عبر بضة مقندمة الى لحاس علي 
حدث ضر وا أد ببابالمنفعة الموميةمن جهتن (أولا) 55 المزْور حقائضصما 
مصدره محرد التوحة والارادة وحسن النمة فى الاستصال.وهذا من شأنه أن 
.دم ذا المق عن الفاية الاساسية التى وضُع لها . ويجرده عن خواصه 
ودعمث /الممدا الذى أوجب تقريره لانه دعل الحتطور منناحا منع أث الاداعحة 
1 تسكن إلا لاحل أن 'سثعلها الافراد ى وفابتهم من التعدذى وامحافظة ع 


0 منقوقهم * ن الور والاسنقداد 


ب :5 
وحبث ان التعذى هذه الكفية على احدى الضمانات التى سشكوّن عنها 
المق الاساسى البلاد الذى بحب حفظه صسانة لحرية كل ششخص وللامن 
اللموبى هو تعدّ على الهيئة ففتطامها (ؤنانما) لانهذا النداء الكائب الذى 
وحهدشصخص طالبا تداخل الحلس اللى محرح كرامة احدىسلطات الحكومة 
العظمتى ويعطل السيرالتظاى فى مأموريتها العليا ويعرضها الى املاط بين 
التعدى وإستغهال المق وحعلها تسترمحماتتها الواحية لكل رغبة شرعية 
تمل بواطوٌ وغش 

وحمث انه ينتج من ذلك أن محكةالمنايات أصابتف تسق العقوبة المنسوص 
عليها فى المادتين 7؛ و و ١0.‏ من هانونالعمويات على المهم وفعلت مقنذى 
القانؤن وفسرته تفسيرا تصاول تخالفه) ور سشيرسة .080 

مئال الم د 

أصبب أحدهم عرض ولأ الى طبسين فمدا وانه ففعلا وكتبالهاستشارة طسة 
أمضاها أحدهءا بام الااخر ورأى العلمل أنه لازال مريضا فاشتكى وادى 
ا نالاستشارة مو رة لانالذى أعطاها المه من الطمسين أمضاها بأمعم صاح.ه 
و أقهت الدعوى عليبها فدفعا يعدم الاختساص فرفض دفعهما بشرار ألغاه 
النقض والابرام 

(حمث ان الطبيب اذى كنب ابمه فيغسيته معترف بصعة الاستشارة 
0 نابت من اعتراف المملغ أن الطينسين شمر ه 38 وأن المبلغ كان 

سق باحذهما ووقه بالااآخر 

وحيث اله بناء على فلك ل يكن فى عمل الطبيب الذى أمضى باسم رفيقهنية 
سوء وهى الى تقوم بها جرعة التزوير 

مئال آخر - كاتف أحد الحامين حررءعة_دا لبعض الاخصام ونسى أن 
بذكر فى آخره صبغة (لى على المتعاقدين) ودعسد.التوقبع عليه نذ كر مانسى 


- 


فأضافه فاهمت علمندعوى التزوير وتقررت ادانته فألجى النقض والابرام هذا 
القرار 
(حيث ان الهد واحب فى جرعة التزوير 
وحيث انه لبس من عد للتهم فما زاد على العقد لانه م بقصد سوأ وانغا 
خدى ملامة رئسه على مخالفة العادات المألوفة . ' 
وحمث ان كل تغبير مادّى يكون الغرض مئه الهرب من دعوى تضر بالهيثة 
الاجماعمة الاأنسة الضرر غير ملازمة ذلك الضرر ) .م١‏ نونمه سنة 0م 

مئال التزوير للعصول على ري لغير ازور 
كان أحدهم دائذا لاخر مقنضى سندات تحت الاذن ثمأفلس الدائن وتفعصل 
صديوله على هذه السندات وحوّلها الى رابع وجعل ار بع التعويل سابقا 
على 'نار يع الافلاس وانكشف الاعى فآقمت الدعوى وحكم بعدم اختصاص 
مام المنانات بنظر هذه الدعوى لاساب منها أن المنهم /مكنله فائدة من 
التزويرالمنسوب المه ارتكابه فر فع عض وابرام ألجى سبه هذاالقرار 
حمث انه “نابت بأنهذا التزوير يضر بالغغر 
وحبث انه لابازم فوجود جرعة النزوير أن يرنكها الجرم لستفيد شضصيا 
منها 
وحيث انه يكى فيها ارتكابها بنية الاضرار بالغير 
وحيث ان القراز عدم الاختصاص تخالف القواعد المومية) +0 ابريل 
سنه |81١1‏ 

مال الورقةالماطلة 

بوحد فى بلاد أورونا غامات كثيرة ولهده الغادات حراس هم من مأمورى 
الخبطه التضااية فيا ععاق توللائعي اع حتت علي تيف ري عا طبرم 


- 4غ - 


أن يكتبواعلها قراياتهم بما يفيد صهتا فى طرف أربع وعشيز ين ساعة من 
وقت محربرها وأن يشهدوها فى الدفترالمعدٌ لها فى طرف أريعة أنام . 
كتب أحد حراس الغايات محضرا بواقعة مورة ولكنه لههقمالاجرا ات الواجية 
عله يعدذلك كا تقدم فأفهت عليهالدعوى وتقرر بأن لاوحهلها لاناغضر 
م يكن مسستوفيا بجسع الشمروط القالؤنية حتى يكون معتيرا فرفعت النياية 
نضا وابراما ترافغ فيه مسي وإهرلان) النائب الموبى الشهير وما هله أن 
القرار الصاد يعدم الادانة مصيبفى جه بأن التزوير الواقعفى المحضرلادستازم 
اقامة دعوى التزوبرلان داك بود من طسعة الورقة المزورة وقد جاء فى 
ذلك الةسرارأت الورقة وان كانت موصوفة ععضس ولكنها لبست الا مد كرة 
كتبها ا ارس على ورقة سبق استتعبالها ولانلو عل هاعلامات الحاضرالواحب 
التصديق ما جاه فيها خصوصا وانها عارية من القرار نعصتها ويما لابختلف 
فيه انه اذا قتيمت هذه الورقة الى انما كم دللا على الهج الميذكورة فيها 
فالقضاء لايعبيها جانب الالتفابَ لالبكونها كنت على ورقة غير مقوغة استهلت 
من قبل فانه لابوحد فص فى القوانين يقيذى بالغاء الحرارت الواحبة كابتها 
على ودق متموغ اذاكتنت فى ودق بسسيط أو فى ورق مةوغ أقل قمة من 
اللانع ولكن لكونما لست حائيرةلشرط التقرير بصصتها فىالاردع وعشرين 
ساعة التالية لحر برها ولكونها م سحل فالانتر اعد لها ومن لانرى أن 
الورقة الماطلة لهدم استمفاء الشمروط الواجية بعد تحريرها اذا كانت مزورة 
ظ لانستدى عقوبة فاعليها اذ القول بعشل هده النتايم غاءة فى رديح عن 
المعقول ولاجوز أنأحد الحضرين برتّكب تزوبرافىاحدىالاوراقالختصة 
وطيفته بغر من العقاب اذاأهمل #تجيل 'نلاك الورقة فى الاحسل الحدود اذ 
لابعقل أنه بكون جانيا حال كابة الورقة تميصسير بريا إمخالفة.قواعد وظيةنه 


والواجب فى اللمكم بتزوبر ورقة أن يتظر الى وقت تحر برها أماالظروف التي 
تطراً بعد ذلك فلا تأثير لها فهى لاتحدث ترُويرها انكانتصصةولاتقتضى 
صحتها ان كانت مرْوّرة وزبادة على ذلك نقول إن الورقة المرُوَرةٍ اذا نقصها 
أحد الشروط الاؤلمة الواحمة فى حريرها تستَلرْم معافية فاعلها أذَلكٌ يحب 
العمقاب على الموئق ان كتب وصية فى غببة الشهود وأهمل أن يذ كر فيها 
أن الموصى أملاها عليه أوأنه قرأ كلماذكر فيها كدلك يعاقب مور الورقة 
العرفية ان رْوّرها من نسضة واحدة وكان الواحب فى اعتارها أن تكون 
من اثنتن فقبل النْمَض والابرامهذءالطلبات وألَج القرار نعدم الادانة 
(حمث ان عدم التقرير نصمة الحضر الواحب ف اعتباره جححة على لف لانق 
جرعة التزوير بالنظرلمن حرره 

وحمث انه مما حالف العقل والمبادى أن بكون عدم استماء هذا الشمرط 
الثااؤى الذى لانتعلق,أصل الورقة وانمااختص ١ا‏ “نارها القأنونة وسل للتهم 
فى الهرب من العقاب الذى لزمه فى وقت وقوع المرعة منه ) .2 فوخي 


سله /0١م|‏ 
مثالخز 
(للورقة الباطلة) 

سحك, على أحدهم تعقو به التزوبر لكونه اخترع حكن 22 دهة صدور 
أحددما فمة وأهمل ذلك فى الثانى وزوّر أيضًا ورقدن صادرتين من خصمه 
الاعتراى لممحقه فرفع:ةضًا وابراما واحتّ بأن هذه الاوراق لدسته_توقية 
جيع الشرائط القافونية فى صمتها فرفض طلبه ظ 
(حيث انه بحب فى بان جرع-ة التزوير أن برحع أولا وبالذات .الى قصد 


الفاعل 


( م با - رسافةالتزويرفالاوياق ) 


وحدت أن اتقان تقد ا حر رالمزوّر أو عدمه أورلء دعض الشروط اللارمه 
قصير ورنه فانوسا لاتذهف صفة الحرعة ولاتذعف منها اذربما كانت ناشئة 
عن عدم مهارة انجرم) .م أغسطس سنة |80١1‏ 


مثال آخر 
(للورقة القابلة البطلان) 


قلد شخص امضاء فاص رعلى حوالة فأقمت عله دعوى التزوبر وتقرر بان 
لاوجه لان الى قلدت امضاؤه فاصر قالتزو بر غير مضرباحد وطليت الشدابة 
الغاء هدًا القرار من النقض والارام ففعل 
(حيث انه “نابت من القرارالمطعون فمه أن المتهم قاد امضاء اماي 
التزور الماتى كان حمنئد *باستاعلمه 
وحبث ان قهة التزوير لانتعلق بماينتظر من نانج وانما يلزم تقدبره حسب 
قصد ماعله 
وحمث ان المتهم احتهد فى الحصول على قمة الحوالة وحينثدذ كان يوب النظر 
الىمحرعة» عملاحظة هذه الخوالة والظروف الاخرى الموحودة فالقضة لنتبين 
أن من ننه أن بضر,الغير بواسطة التزوير الذى ارنكبه 
وحمث أن براءته بناءعلى أحوال لاتعلى لهابهتعد مخالفة لذص المادة(111) 
عقويات 
مثال التزوير 

(للعصول على ححق تماول لو ر) 
أ بعضهم غازن نقوده أندعطى ثلاثه أشضخاص ثلاتمائة فرنك مكانأة لهم 
وكانوا مدونن لاحد الحضرين فزوّره_ذا الحضر خطانا بأمضاا مم وتقدم نه 
الى الصراف فنه-دءه المبلغ لقصبه من مطاأوبه وأقمت عله دعوى التروير 


_- هه - 


فتغرر بائلاو حه لاقامة الدعوىلانه كان داعمنا فى اللقيقة لمن قلد امضاآتهم 
ولس فاستغاه الطريقة الثى اْدْدا مخالفة القانون تألئى النقض والابرام 
هذا القرار يناء على طلب الثمابة 0 
(حبث ان دين الهم على من قلد امضاآتهم لايننى جريته التى ارقكبها فى 
ذاتها ظ 1 

وحيث ان الث فى صفة حصول المملغغن على المبلغ الذى قبطه المتهم من 
الصراف غير مفمد فسواء كان هبة أوقذاء للق فهم مالكوه وما كان موز 
اسَمَاله لبد الغغر بغير رضاهم م0 
وحمث اناستممال ورقة مّؤرة وأو رد الحصول على دين حقيق رعما عن 
رضا المالك بالمبلغ المميوض «واسطة نلك الورقة تزوير حفيق 
وحيث أن اسستهمال ورقة مْوّرة جوم شديد خصوصا وان القافون فت لمزم 
بأنأ شمرعيا الوصول الى حقه 
وحمث انه لوفرض وكان الممهسم يْيى أن لابدفع البه المبلغون حقوقه اذا 
قبضوا المبلغ من الصراف فنكان عكنه أن يحاقط عليه بواسطة حجزه ضحت يد 
الصراف المذكور) م أغسطس سنة 1١8.1‏ 

(مثال آخو) 

حول لاحدهم مبلغ فأضاف على الارقام واستولى على مبلغ أكبر فكم عليه 
بعقوية التزوير واد أمام النقض والابرام انه كان دائنا للْسول بالمبلغ الذى 
قبضه فرفض طلبه 

١‏ حمث انه (وفرض وكان ماادعاء عدا لماع زمه عذرا فى التزوير الثى 
ارتكبه) + أكتوبرسنة ومن 


8 5 
2 
6م اه 


كل 
(لابلزم النص على وود الضرر بل يكنق بوضوخه مرب فائع الدعوى) 
حكم على متهم بعقوبة التزوير فرفع نقضا وابراما مس مكنا على أن العدول 
لئاوا أ كان هناك ضرر من الفعل أملا فرفض الطلب 
( حيث ان التزوي رلا الا اذاكانت الورقة المسرْوْرة مضرة ولكنه لايازم 
أن بوجه الى العدول سؤال مخصوص يعاق بهذا الضرر سواء كان واقعا 


أومنا | 
وحمث انه كنى فى صحعة المكم أن يكون الضرر ظاهرا من طروف القضية 
ومن طسعة الورقة المزورة 


[ وحمث ان دلت متوفرق هذه الدعوى) ما لوبمه سية ١485م‏ 


(ف أفاع التذيي) 

قدمنا أن تغيير اقيق لآمكون رما من أركان التزو بر المعاقب عليسه الااذا 
كان حاصلا باحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون واذا تأملنا فى الطرق 
٠‏ ال مذ كورة وجدناها ترححع الى نوعين. ماتى ومعنوى فالتزوير المادى هو 
الذى لايس الانفعل #سوس ظاهركةةلممد الخط أو الامذاء أو انج أوشطب 
: تلات أو اضافة كلاتوهكذا «التزويرالمعنوى عبارة عن ابدالفكر بغيروعند 
نربر الورقة كن أمل كائما اشترى فلان منقلان منزله تكننهو استأحر الى 
“آخرالصيغة ولملاحظ أ نالفعل المادى لازم فى امالنن الا أن البزو برف الثاتمة 
بخ لاعَهى عليه الاالعالم عمراد التعافدين منقبل وفائدة هذا الى عظمة 
الاشهنة من ّمث الاثمات وكيضة تغمير اطقيقة فالمحررات فافامة الدلمل 
على النزو بر المادى أعس مدسور فق العادة خصوصا اذا كان حاص_لا يكشط:. 
أو زنادة أو تقلمد وأما الاحتضاح على التزويرالمعنوى كتعذرعالبا ولهفائدة 
أنانية من حدث العقاب كاهو ظاهر ف المادتين 11١ - ١8‏ وقائدة 'الثة 
من ححمث نبة الاضرار بالغسير فانها لازمة التزوير المادى ولكن يجب اتقامة 
الدليل غليها بذاتها فى التزوير المعنوك 

وسنغرد لكل فوح يا محخصوصا 


الباعب الاوأن . 


نشرح:ى هذا :الباب قواعد التزويرالمسادى الواقع فى الاوراق الرنمية سواء 
١‏ وقع من الموظاضين أو من اد الناس 


- ؤم سه 


| الال 
فى النزوبرالمادى الواقع من الموظفين فى الحررات الرسهمة 
أثناء تأدية وظائفهم 
أه المسائل التى جب الكلام عليها فىهذا الفصل هى عَميز الاوراق الرسمية 
من غيرها والموضوع حرج لان القوانين أغفلته فلسنا نحد نصا فيها تخصص 
الصفه الرمعية لبعض الاوراق دون البعض الا خر الاشدوذا 
وتعريفها هى الاوراق التى يحررهاموظف عقنضى وظيفته فتكون عة بما 
بت فيها ضد كل ذرد من أفراد الاهالى مال يندت فسادها أوعدم حتها 
بطريق دعوى التزوير المعروفة ف القانون وه ىأنواع سس اللهات الصادرة 
منها وبهذا الاعتبار تنقسم الى أربعة أقسام 
القالاول شل الاوراق الهومية أواسياسسة وهى التى تسدرمن 
الحكومة باعتسارها قوةتشريعبة أو تنفيذية أوسياسية كالفوانين 
والمعاهدا تالدولية والاوامى العالية والقرازاتالمومية والتزوبر 
الواقع فيه_ذا القسم بكاد أن يكون متعذرا لندرته بل لعدم 
حدونه بالمرة خصوصا عندنا 
القسمالثانى ‏ يشمل الاوراق الادارءة وه الصادرة من المصاللم الهومية 
وفروعها وسائر موظفيها بصفاتهءالرسمبة يدخل ف ذلك قرارات 
النظارات والمديربات والدفاتر الخاصة دكل مصلمة وأوراق الولادة 
والوفاة ودفائر سل الرهونات ودفاتر الدخولمات وشروط المزادات 
ونصممات نظارة الاششغال وحوالات الموسته ودقائرها والارقام 
الى تصعها الموسممّه على الطرود لسان ورجها وقهة الرسم المأخود 
عليها والشهادات الدراسية على .الختلاف أنواعهاوتذاكر البدلية 


لعسكربة ودقاتر السصون ودفاتر المسانات الغومية . 
القمّْالثالث - الاوراق القضاءيسة سوا ءكانت محردة ممن لهسم حق بجع 
. الاستدلالات والقمق واقامة الدعوى أومن القضاة أومن عمال 
ا حا كنبة ' كانوا أوحضيرين وتقارير أهل الخبرة المصرح لهم 
سماع أقوالالاخصام 
القسمالراسع يشمل الاوراق المدنسة الصادرة بين أولى ااشأن على بد 
مأمور بر برها كالءةود الرسمية والانذارات على بد ا نحضر ين 
وقد حكوا نان من الاوراق الرسعية مادق 
شهادات مشا الملاد فى المدلمة العسكرية 
تذاكر لعب النصيب الرسمى أى المصرحءه من الأكومة . 
التهمسٌ على الورقة عا يقد سحملها 
أذونات الدفع الصادرة من مو مصلمة الرى 
شهادات «وريد المهمات التى يعطونما للقاولين 
الشهادات التى تعطى من ملاحظى الموازين المومية 
ايصالات البوسته التى ‏ تشنت تسليم النقود لموظقيها . 


انصالات التلغرافات 

حوالات الصارف على الحزيلة 
:قار بررؤساء السفن فى حالة االخطر 
قوام التارريع 

سمراكى المعاشات 


دفاتر المصالح اللرمة المصدّق عليها من الل.كومة 
الاشارات التلغرافمة حتى التى بين الاهالى وبعضيى فها .تعلق يامضاء الموظاف 
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وذ كر الاستلام والوصول ولتمام الفائدة سن الموظف 7 حتى لاعين هذه 
الصفة وتساعد على معرفة الاورإق الرسسمة . 

فالوظذة المبرية صفة تتغير بتغيير الطروف والهدم التى تكلف بها الموظف 
قتارة بقوإون موظف وتارة مسددم وصية مأمور مخدمة مبرية وهكذا 
وجامعالقول فيها كل شخص من الافراد احتاحت لهالمكومة فىأداء واحباتها 
وتتقسذ أوامرها نفولته برا من سلطتبا الممومية سواءكان ذلك فى نظيرمقابل 
أوبدونه لان المقابل لاحعل الساطة ربمبة وعدمه لال بطسعة نلك السلطة 
دن المكومة فى اجراء مقتضى القوانين وسن الاظامات ووضع التأسدسات 
انما جاءها من كونها وازعة على الامة لامن كونها مأحورة على عللها والاحر 
عادة لس منطسعة التسلط ولاالاستعلاء غابة ماهناك أن الاحردثدد اللوم 
عندالتقصير وعدم الاحر يستازمالترفولاالترك المطلق فكل منكلفتها كومة 
بالقيام بخدمة عومية موظف ميرى والتسميات تنوبع لضرورة المنيزين 
عمال كل مصلحة وبين الااخرين فاطارةاسلقانة تشعلل من الموظفين أوئك 
الاخضخاص الذين انقسمت هنهم الساطة الحصورة فيها من أوّل رسما الا كر 
وهوالناظر الى حد ملذوبا ضر وهو اخرموظف فىيده آخر زه منساطة 
القضاء والداخلية تدى كذلك بالناظر وتنتهى ععاوفالمرا كن وهكذاكل نظارة 
من تطاراتنعا ومشاع البلاد عمال موظفون فى بجيع النظارات فله-م 
اختصاصات قضائئية وادارية ومالمة وهندسة وكل نطارة لها طلب فالقرى 
هم عمالها 

وكل فرع فى مصطهة له موظفون خصوصون وهم وفرعهم نابعون لأظارتهم . 

اذا تشرر هذا نسسرلنا أننضع صبغة عوممة تعرف مها الاوراق الرسماة وهى 
كل تمر صلار من موظف مختص باصداره فهو رسمى فاذا تطرق الشك الى 


ورقة عرضناها على هذا التعريف ومتى تين أن هنلك هانؤنا (سوامكات . 
لاحة أوأعا أوقرادا) بوحب صدوره من موظف وانه صدر مله حقيقة 
أوعلى الظاهر قلنا بأنه من الحررات الرسمية وماعدا ذلك ذهو مكرر سمط 

(السيب فىتنويع العقوبة) 
ت-دد القافون عقوية التزوبر فى الاوراق الرمعية عن عقووسته ف الاوراق 
الغرفية حتى على أذراد الناس جربا على قافون فرنس1 أماالعلاءفامم نددوا 
بهسذا التفريق بالنسسبة للافراد وقالوا ان الخرعة واحدة سوا ءكانت الورقة 
رسعمة أوغير رسمصسة فاطرم لس مأوذا من طسعة ار ولكنه متمحصل من 
قصدصى تنكنه ونتصته فىمحرر عرف قد تكون أعظم بكثيرمئها ترد رسعى 
أما قوانين الام فانما : تهي منهيعا واحدا فىعقوية ه_ذه الجرعة وهال 
طرفا منها 
قسم القاؤن الفرنساوى الاوراق الى ثلائة أقسام رممية ونجارنة وعرفية 
وعاقب الموظفين فىالاول بالاشغال الشاقة المو ده وقذى نالاث_غال الشاقة 
المؤقئة على الافراد فسه وقالاوراق التجارية م عاقهم بالسصن على النوع 
الثالث - 
3 جع فافون استوريا أىالمساو دين التزو بر فى الاوراق الرسممة وغير الرسمية 
وحعلهما شبه تصبوآضى فبهما دعقوية واحدة هى الس التأدبى من ساة 
أشهرالى نخس سنين ظ 
وحسكذاك فعل فافون البرازيل من حبث اللهع ولكنه أبق وصف التزوير ' 
وعاقب من مر ين الى سنتين معالاشغال السمطة وغرامة تُمَدْر بحسب ضرر 
المرعة 


(م .م - وسالةالتزورفالاوراق ) 


بون اح 
تك هانون لبنبان) خم فيه مطلقا بالاشغال الشاقة من سبع سنين 

1 نجس عشرة سلة 
ونص هانون (حورجنا) على جسع أحوال الور ف مادة واحدة وعاقب 
عليه بالحس مع الشغل هن أربع سئين الى عشرة 
وميز قانون (نيودك) التزوير يحسب موضوعالورقة النى يحصل فيها وجعل 
القسم الاولمختصا بالاوناق المتعلقة بالملكية والتعهدات وأوراق المكومة 
والقسم الشانى يشل الاوراق القضائبة والشهادات بانواعها والثالث 

أوراق المساات العومبة والدفائر الخارية والقسمالراسع ماعدا ذلك 
والعقوية هى الس التأدبى من عشر سين فى القدم الال وجسةفى ' 
الثانى واثنتين فى الاخير (لمذ كر الناقل الثااث) 
وبعض هذا التقسمم مأخوذ من الشرائع الانكليزية وكانت أوْلا تعتير 
التزوبر حنحة وتعاقب علبه بالحس والغرامة ثمعدلت عن ذلاك وجعلته 
حرعة شدّدت عو بها فأوصلتها الى الاعدام ق بعض الاحوال وبقمت كذلك 
الى أن صدر فانون م؟ وليه سنة .مو ثم صارت ةليل الاحوال التى 
عكم فيا بالاعدام وقصرت هذه العقوة على الاثد من تلك الجرعة ثم 
تعدل هذا القانون أنضاءا “خر وصار أعظم العقويات هوالت المؤيد ويامة 
الذنى المؤقت مدّة أقلها سسع سنن أو أرمع سنين على حسب الاحوال 
وقد دشتد الننى المؤيد بالحدس قبل لنضذه سنة أوسنتن وأساس هذا 
الاخمتلاف عندهم أهممة ال حررات لافوعها اذ كل الاو راق رسمسة وغيرها سواء 
عندهم ولافرق'دثها الاموضوعها وكانون سنة .+1 ميزتزويز الاوراق 
الى سين نوا وحعل الكل نوع عقابا 
ومير انوت الماسا التزوبر يحسب نوع الورقة شعل للورقة الرسسة أهميسة 


من جهة الشكل فقط بقطع النظر عن موضوعها أعنى أنه لاستطر اللأهمبة 

تلك الورقة من حيث أثرهافى الهقوق وأما فى الإوراق العرفة ذهو 

لابعاقب على التزوير الااذا كان موحيا لتغييردلل أولاحدانه 

وفافون اياليا الحديد برق فىالتزوبر بالنظرالى فوع الحرر وصفة ع نكب 

المرعة 

وقانوتنا بظهر أنه اتخذ مده العانون لش أساوى مع تذفيف ف العقوية 

على الموظفين ونير القضاة فى نخفيف عقوبة الافراد 

ولنشر حالا ١‏ نالمادة (وم) 

مشترط 6 بالعقوية اللصوص عنها فىهذه الملاة ثلاثه أريان ‏ أن يكون 
تغسر مادى فى الكانة وأن تكون فاءله موطةا ميرب وأن يكون ارنكب 

دلك 0 تأدمة وظيفته 

فأما الركن الاوّل وهو التغسير المادى فهو أهم الاركان اذ لاترزوير بدونه 

لوقف القصد السئ وامكان خصول الضرر على وحوده 

والركن الشانى أن يكون فاعل التغير موظفا ميريا أفان حصل التغيي رمن 

شخص يعد انفصاله عن!ن1دمه و خر 'نارحه شه لدواقعافى زمن بوظة» لادعاقب 

بالمادة (08) بل بعقوية المادة )15٠(‏ 

والركن الثالث أن يكون ذلك الموظف أجرى التغيير فى الكابة أثناء تأدية. 

وظمفته ومغنى أثناء تأدمة الوظفة أن,كون العمل المزْوّر من حدودالموظف 

وانختصاصه فلا يكئى فى ترعه على مقتضى الملاة (19 )١‏ أن مكون ارنكب 

الفعل فى محرر رسمى وهوفى حل خدمته كعضر بشطب كل فى عد رهن 

رسعى غبر#ةتص به وهو جالس فقل النحضرين اذى هذه الخال لادعد موظفا. 

ميريا انها تنطبق عقوبة المادة علسه أوأق ذلك فض رجز أواعلان من 


#2 سم 
الخقتض به اراؤهما وكذاك الموثق اذا ذكرعلى هامر عقدكتنه انه تسضل 
سار ع كذا و كان كاذما فى ذلك لادعاقب بالمادة المذكورة لان تهمش العقد 
عما بفسد سصمله لس من حدود وظيفته والمحضر الذى «قلد على أصل 


الاعلان علامة كانب المراجعة اشارة الى أن الرسوم والمصاريف اتى قثرها . 
فىمحاها لابعت عستكا للتزوير أثناء تأدية وظفته لانالمراحعة منوطة بغسيره . 


وقتدذكرت المادة (و.) بعض الاوراق المدرية على سسل التمثيل لاعلى سيل 


الحصر وإذلك فالت وغير ذلك من السندات والاوراق المرىة وقد علت أى . 
ورقة تعتيركذاك يخلاف نصها على كدفيات ارتكاب المرعة لانم . نتتلك ” 


الكذمات على سل الاصر ‏ 


أمااذا در حصول انمويل على قامس صوره من خصائصهارتن. فمكون ْ 


متكا التزوير فى أثناء تأدمة وظدفةه لان الصورة نقل عن الاض_ل وواحجب 
علده أن ينقّل مافى ذلك الاصل من غير زنادة عليه ولا نقص فيه فان زاد 
شيأ | يكن موجودا فيتوحزورمتى احقعت بقية أركان المرمة والتغبير 
واذل ككل تزويز مادى يقع بكنفة غسير التى جاءت فيا لابعافب علمه فاعله 


بعقوبتها اننا يهب الاحتراس حيدامن التوسع فى هذا القبد نوّسعا مخرج . 


من نص الملدة مايدخل تحته ف الواقع ونفس الامس 
(وضتع امضاآت أو تتام مل ؤرة) 
حصل التزوير المادى بواسطة وضعامضاء ممْوّزة اذا كنب الموظ ف كايا ووقع 


عليسه باسم غير اسمه لافرق بين أن بكو الاسم الذى كتبه على ذاكانخرر '' 


مختصا بشضص معين أولس ل#مسمى ف الخارج بالرةكأأن انقان التقلمد غير 
لاع دل برد رقم اسم الغسير على اغمر ركاف فى نحريم فاع له اذ المهارة فى 
ارتكاب الفعل لدت شرطا فى عقوية الفاعل ظ 
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ْ ال 00 ظ 
وما قبل ف الامضاء يقال فى ادم سواء سواه فكفى للعظوبة التوقبع عِخْمَ 
غسير حسم الموقع سواء كان الاسم المنقوش فى ذلك الحم صاحب فى اللمادج 
أولا وسواء كان نقشه موافةا لنقش حْمّ صاحب ذلك الاسم أملا 
وبوحد التزوير أيضا اذا وقع المرء على محرر بامضائه أو يختمه اللفيق وكان 
يرند ذلك أن وهم المتعافد معه بأنه دض آخخر مسمى بهذا الاسم 
1 قد مكون للشميص الواحد اسمان ١‏ عا افيا 
أن عضى الاسم الحقيق ثم حرر عدا مع آخر وأمضى الاسم المعتادوكاندلت 
الاسم له مسعى يعد مرا ان ت#قق. سوءننته وأمكن حصول ضرر من العقد 
ظ ومن هنا جب القبيز بين استمال امم عور واستهال امضاء أو خم مور 
فاستهمال اسم م ورقد بكوث تزْو برا الاانه لابعد كذلك حما وأما استمال 
الامضاء أو الحم المذ كور فهو تزوير حقايشيت متىتةرر أن صاحب الامضاء 
أو لدم وقع بأحدهما موهما انه له 

(تغمير ارات أوالامضااتأوالاجتام) 
برنكب الموظف التزوير المادى جد الكنفية اذا أحدث فى المحررات الى 
تكو نكابتها من عله تغبيرا مادما يترتب عليه ضياع التعهاذات أوالوفائع الى , 
كانت الورقة حررة لاشاتها أو 53 عنة عدم بقاء ماأثنت فى :ل الورقةعلن 


أصله ظ 
وحص_ل التغيرف المحرر اما بزبادةكطاتعل_ه أونحزوف أو بشطل نغض ‏ 
كلاه أو حروفه 


وعفت أن يكو نقصد الذاعل سعاً فاذا تمن النقمضن فلاتروير كافضعرالذى 
بسى“تقدير مصاريفه فى الاعلان فيزيدها علرهامشه بعد اتام التوقبع عليه 
وكالقاضى الذى يتم اللهكم بناء على طلب الاخصامأو على ذا كرنه وملاحظة 


#" سم * 


زملائه اصعله مطابًا لما نطق يدفى الحلسة انما يشرط فى ذلك أن لأمكون 
الحكم تقد سصل الللاصات فان كانتسصل فلا يجوز مسه لاى سبب 
من الاسباب وكلاق الصعة اذا قمد مولودا فى وقت غير زمن الولادة وجعل 
اله شاي ايع الى حملت قب الكاة فل بي زم اوضع 
ولبلاحط أن ذلك كله جب أن بقع فى المحرر بعد التوقرع علبه فان كان 
حاصلا قله فلا بعد تزوبرا مادنا بل قد يكون تزوبرا معنو اذا احتمعت 
شروط هذه الجرعة 
وقد رأنت أن زبادة الكلمات داخحلل" فى التغبير ذلا حاحة لافرادها بقول 
خصوص 

(وضع أمماء أنضخاص آخر بن عل ورة) 
عدم لنا فى القسم الال من هذه الرسالة الانتقاد على هذا التعبير وقلنا ان 
نفظة مزورة زائدة وان جله' وضع أسماء أشضخاص آخرين لات ىعراد التقاثون 
و صل هذا التزوي راذا أننت الموظف فىاهرر حضور أشخاص لازمن فى 
تحريره: وكانوا غائ.ين ويعاقب الموظف على هذا الفعل اذا لم يكن مغْسُونًا 
فان أدخل علمه الامى فلا عاب عله فانكان مهملا فى التق من وحود 
الاخاص أمامهدؤدب وبلزم بالتضينات المدنمة النى سصةها أحدالمتعاقدين 
أوالغيرلان مجرد ائفطا لآكئى فى العقوبة ولكنه يك لاتأديب والتضمين 
معد مرا ويعاقب بنص المادة (1.9) انحضرااذى بذ كر انمسلٍ الصورة 
الى المعلن المه وكان سلها الى خادمه أو اكنه أوالذى مكتب انههوالثى 
أعلن مع أن الاءلان جرى على بد غيرةكذدو به مثلا وفى 3 الاحوالاذا 
ثبت عدم سوءالنية فلاعقاب ظ 


ث“)* ب 


وهنا يتين الفرق بن نوتى التزوير المادى والمعنوى فسودالنية مدلوك عليه 
الفعل نفسه فىالاول ومن أراد أنتخلص من العقابوح_ عليه أن بشت 
حسن ندته فما فعل وأمافى الثانى فص افامة البرهان على سوء الّصد والا 
فاليراءة واحمة 00 
القصم [إإثال 
(التزوير المادى فق الاوراق الر سعيةالواقع من الافراد) 

بعاقب أحد الاقراد بالاشغال الشاقة أواساس الموؤقت مدةأ كثرها عشرسنن 
اذا ارتكب تزويرا مادا فى أوراق رسمية احدى الطرق المخصوص عليهافى 
الملاة (وم) 

فأحوال هذا التزوبر وشروطه الموم.ة هى نعمنها مانقدّم سانه فى شرح 
الملدة (وم) انما بق عندنا مسثلة واحدة وهى اختراع المحررات اذ قد 
وهم أن هذه الطريقة لست داخزة فى هذا الئص لعدم ذ كرها فى المادة 
(149) لكن نلك الحث لاقائدة فيه لان اثحرر اما أن بكون مشْملا ء-_لى 
امضاء أو خم أولا فان كان الاول فالعقوية واحبة لتغبير الج أوالامضاء 
وان كان الثانى فالورقة سافطة الاعشار ولا تعتير أساسا للق من اللقوق كا 
أنها لانكون داملا لاحد علىغيره وحمنئذ لاتزوير لانتفاء الضرر 

وتتمسما الفائدة ستأى بسعض الامثلة تمكمنا للقواءعد وبر و عكاللعراء بعد الفراغ 
من الباب الثانى 

البلب الاق 
( فى التزوير المعنوى) 
التزويرالمدنوى هوائبات أعى ف الررغيرالواقع الذى كان يجب تريره 


عآ* 5 
فهولايستازم تقليد خط أوامضاء أونغيرا مادرافالورقة المحررة منقبل وهو 
. يقترن بالتصرير أي بزمنه وقد طعن بعض علاء القائون امنا وأخصم 
(لمقولي) و (كراده) على تقسيم التزوير الى مادى ومعنوى اذ كل تزوير فى 
امحررات لانتصور نغير الكابة وه ىأمرمادى وهو قول لاعخلومن الصمةانئها ‏ 

عختلف التزوبران ف كيفيات ارتكابهما ‏ . 
وعلى كل حال فإلتقسم فائدة مهمة كا ققدم 
وكا بقع التزوير المعنوى من الموظفين فى الاوراق الرسعبة بقع أشنا مد 
الافراد وإذلك تشع هنا السير الذى اخترناه فى شمر ح التزو بز المادى 
الله[ الا ول ظ 
(النز وبرالمعنوى الواقع منالموظفي نأثناء تأدمةوظيفتهم 
ف اغرراتالرسمية) ظ 
جاء فى المادة (111) أن الموظاف فى مصلمة ميرية أوفى ممحكمة يعاقف 
الاشغال الشاقة من عشمرسْنين الى مهس عشيرة س-نة اذا غير بقصد التزوبر 
موضوع السسندات أوأحوالها فى حال محريرها ادص «وطلفته سواء كان 
ذلك بتغسير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تاك السنندات ' 
ادراجهبها أوحغله واقعة حز ور فصورة واقعة دصة مع عله بتزويرها أو 
بججعله واقعة غير معترفيها صو رةواقعة معترف بها 
لس للتزوير الذى وضعت لعاقية فاغله هذه المادة علامة ظاهرة تدل علمة 
وهو عبارة عن اثبات ظروف كاذبة أو تغبير ارادة الاخصام فالمحررالوكول . 
اليه تربره ما يطليهالمتعاقدوت ظ 
وقد اشترطت المادة أن يكون الموظف فع لهذا التغييرغسًا اسان أن نبة 
الاضرار يجب اثماتها على حدتها لالقرق بين روط التزوبر العامة من حبث 


ا ما" س 

هواذ النية لازمة ىكل جرعة كا تَعَدّم والسدب فى هذا أن اللطأ قد:بعرض - 
الوظف فيحال التحرير فيفهم خطأ أوسهو عن ذكر أعس لازم فوجب ننى 
دلك نضا خصوصا ‏ 
ولهذا التزويرصورتان الاولى تغيبراقرار أولى الشأن والثانيةجعلوافعةى 
غير صورتها الحقيقية بأن أئدت ماليعترف بدالمتعاقدون أوصصم ماعل بتزويرة 
و يشترط على كل حال أن يكون الكاتب موظفا مبرنا وأن يكوناحرر رمميا . 
وأن مكون كحرره موكولا للدسه عقتضى وظيفته وأن يكون با<سدى هائن 
الطر يقتين وقد تقدم لنا سان كل من هذه الشير وط:الاالاخيرة 

اأصور الاول 
( تغميراقرار أولى الشأن) 
هذا التزوير ناد الوفوع ادْيبعد أن بكون للوظف غاءة خصوصة فى كابة 
عقد أوودقة غير ماأراد المتعاقدون ناوه عن المنفعة من ذلك ولكونه ملزما 
دّلاوة ما كنب عليهءقب لأن نوقعوا معهعليه فتكشف التدلس لهم بالطسع 
فان أمضواوهم فغنمإة أو نسسيان كانوا ماومين الا أن هذا اللوم لاط من 
جسام ةم الموظف الذى استخدم وظيفته فالايشاععن أمنوه على منفعتهم 
وقد مكونون مازممنءالرجوعالمهفهاما لوكانااءةدرهنا تأمينا 
وهراد الواضع سَغيير اقرار أولى الشأن كل ذلك الاقرار أو بعضه فالموظف 
الذى يرنكب تزويرا تغبيرموضوع المحرركله والذى يغير بعضظروفهس .أن 
فى اسضماقالعقاب 
افق دانع ومشترءلى تحر برءةدرسعى عا أرادا ومسسكن الموئقرعنا وأمضاء 
وأمضماء ارنكانا على أمانتهفهو معاقب وقد حكت بعض الحا كدعدمعقوبة 
( م 4 - نسالة التزو فى الاوداق ) 


2 غ1 هال هع 20 


7 لك 
ظ ذلكالموظف فألجى النقض والابرام أحكامها مشماا (حبث ان ذلك خطأ بين 
ففهم القانون الى بجع النصوص خارح عن حد المبادى المديهية) 
ومولى اتفق مع أحد لين فأثنت دعض شروط أو قود غير الذى أراده 
المنعاقدان وقصاه علده أوَلا حم تكب للتزوير ظ 
أعطى مدين ادائنه مناعا بقمة الدين وأفلس المدين بعد ذلك فأراد دائنون 
آخر ون ابطال هذا البسع لوقوعه فى مدة التآخر عن الدفع وزعم المشترى أنه 
قبل تإكَ المذة واستاد على دقتر السمسار الذى صل السع على بده قادى 
الدائنون تزوير التاريح أى تقدعة عن اليوم الى صل السع فبه أقهت 
الدءوى على الدمسار والبائع والمشترى وحكه بالعقو به ورفض النقص والابرام 
الذى قدموه لإعلس الاعلى لان السمسار معتيرمن الموظفين ودفتره رسمى 
وائسات التار ع مقدما عن الواقع مضر بالدائن نين فشمروط التزوير متوفرة 
والعقاب واحب 
وكل موظف يكنب عقدا يقشمد معأن المتعاقدين ل بريدوه أو بغيرق_د وهم 
كانواقدطلوه وهكذا 
0٠‏ الصورةاناخب” ظ 
( جعل واقعة زور فى صورة واقعة صحصة أوغير معترفبها 
فى صورة واقعة معترف بها) ظ 
هذه هىالصورة الاكثر وقوعافى التزوير المعنوى والامملة عليها كثيرة 
موثق أثنت فىعقد ال مسع أن امن دفعه المشترى الى البائع كله أوبعضه مع 
خالعة ذلك الوافع 
و#ضر بان فى #ضرج ز النقولات مداعا ا وم كن فىحمازةالمدين 
وحلاق صدة يغير جنس المولود من ذ كر الى أنثى وبالعكس ش 


نه 7 س 


موثق أثدت أنأحد المنعاقدين وكمل عن شضص آخرمع علهبانةضاء التوكبل 
وقبل منه التعافد فى بسع علىهذه الصفة أقوت عليه الدعوىوصدر قراذ 
أودة الاتهسام داحالثه على #كة النادات ورؤض النقض والابرام اأذى قدمه 
7 ف طلمده على أنه ( بغير اقرار أولى الشأن فى امحرر وسدب الرفض 
هو أن القافون قال بعقوبة من يسبت واقعة هن وَّرهِ فى صوزة واقعة #دصة . 
وهذه اب4-لة لست هرادفة لقوله سغمير اقرار أولى الشأن بل هى ندل على 
صورة أخرى منصور ارتكاب التزوّير ومنهنا شين أنه لادازم حصول تغمير 
فى :ف سالعقود التى أرادها المتعاقدون لوحود تروبر المرر بل وز ثزوبره 
م ىأثدنت فمه واقعة حرْوْرة نصفة واقعة صحدة لوعلها المتعاقدان 1انعاقدا 
وآخرحزر محاضر وأريها على غير الواقح وم و رفض نقضه وابرامه لان 
التارع شرط دل ركن من أركان ارات الرسممة والا لفّد تالورقة قوَتها 
ولان تغبير بر الثار يعتمضمر ه امتعاقدين و.ذوى الأقوق يعوا وعد 
بسْقَه الناس قَ اغررات الرسممة. 
كذلك رفض النقض والابرام طلا بكاتب حكم علمهالكونه ذ كرز وراأن البائع 
اسدل المْن أمام شهود ذكرهم فى العقد وكانوا غاثبين لانه ذكرواقعة صنْوّرة 
وحعلها #دصة ونسب الى أحد الاخصام أنه اعترف استلاء القن مع ممالفة 
ذلك للواقع , وفىهذا من الضرروسوءاللدةمايكى لمعاقبته وبالجلة كلموظاف 
,مسيرى من ش أنه أن يكتب ورق ةنا كانتاذا أننت فييا أمرا يخالف الواقع مع 
عله ذلك يكون ع نكا لجرعة التزوبرالمعنوى المنصوص علها فى المادة 
(161) من فانونالعوءات فشي الللد الدئىشمد بالكابة لطاس والقرعة ظ 
انموحدعائلته وموظف نص دعطى مهاد لطالب وظيفة أنه حسن السلولا . 


والذى دعطى شهادة ولادنأو وفاة دسف ةكونها طيق الاصل كلهم جاثون متى 
كدوا وهم تعلون 
دمن الاوراق مابتركب من قسمين قسم بخنص باشات ارا 01 التأدف 
فر بره وقسم سمل على الاحرا آتوالملاحطاتالتى تح مراعاتها من قبل 
الموظف المكلف نصربرها مثلا عقد البسع نشم لصيغةالاتفاق الذى حصل 
دين المتعافدين بقموده وظروفه و شمل نار يعم الترير وحذور الشهود وقت 
تلاونه على المتعاقدين وورقة الاءلان على بد ضر شمل صمغة الاعلان 
وائدات أن المحضرسلها بنفسه الى المعلن اله أوالى مله وصراف يكتبقى 
دكتره ورود مبلع من المبالغ 
واختاف العزناء فى ذلك فذهب يعطمم الى أن الارااتالواحب على الموئق 
ملاحنلتها لانجحعله مرتكا لمرة التزوير ان كذب فى ائباتها بل ذلك بعت 
أهمالا منه و يعاقب عله تأدسا خدوصا اذا كان مائنت فى محرره هوفى . 
الحقيقة ارادة صاحب الشأن ومثاوا فذلك بكانب وصمة ذ كرأتها أملنتعليه - 
من المومى مع أنها أحضرت اله مكتوية ولم سمعها بأذنه وكان المودى 
أرادها حققة اذفى هذه الخالة لاض ررعلى أحتد ذيها ولا مخاافة الواقع فى 
تصودبها وخالفهم آخرون ومعهم الأقض والارام حمث قضىفىهذه المساة 
ذاتهادعةويةكانب الوصمة وألجى قرارأودة الاتهامالقاذى بعدمعقو بمهصتندا . 
الى أن ازور بقع حول ارادة صضاحب اخرر مطابقة للقانون على خلاف 
الوا قع م حص-ل بتغبير تلك الارادة خصوصا وأن املاء الممء وصلته تور 
الشهود على الكانب شرط أصلى لاتضم الوصية بدونه اذ ذلك كفالة لاناس فى 
حرية الموصى وجة:قانونية على تمتعه بالاوصاف الشرعبة من س_لافة عقل 
ومه تصرف 


ست 86 امب 

وعدن من هذا المذهب الاشيرفان شر وطالتزوير مجدمعة وهى مخلاةة الواقع 
كه فى محر رسنعى من موظف ختص بر بره مع عله ذلكُوهو بقصدالضرر 
بالغير على أن أصصاب المذهب الاول ومنهم (فستان هلى) نأا بجعه فانويحة 
أو دليل عقلى يستوقفف:النظريل غاية ماارتكنوا عله أنه :يكن هناك ضرر 
لادد مما قعل المويق وهو هرب من الاحستدلال-اذ لإمشانعه ف أن:٠الضرر‏ ْ 
شرطلازم فالعقوية على التزوبر فانلروحد فلا عقاف أما اذا وفرت -جسع 
الشسروط ذلا وحه لعدم ااعقاب كأمورالضبطة القضلائية الذى #ررمحضرا 
وواقحة حثائية اذا أندت فيهدافه شاهدكذا فى مت المتهم وهو غير صادق بأن 
كانعل بغمر أن برى وإذا زاد فى شمادة أحدا الشهود عا ينفع المتهم أوبضره 
أؤوتضرف ق اعاراق المتيم عله أقربالى:التسراحة مشه الى الحغاء أ بيت 
انه ممع قول الشاهد بنفسه مع أن كانبه هو الى كتب«الشهادة وهو غائي 
هذه كلها وفائع يسم العقل عرد الوقوف عليهل أنهااتزوبز يدخل تحت نص 
المادة 1 عقتومات وبلزمنشظأن :.كون الاض الذى أثيته الموئق على خلا 
الؤاقنم وائحبا نص صر يع ف قواثينالبلاد أمااذا' كان عرد عادة وأغذل« ألو 
زوانفنه فلا عقوية علنه : ٌْ 


اصن اثق 
٠‏ (ف التزوير المغنوى المذى يق منأفراد الناسى 
اخررات الزسمية) 
وَل مانطلع القارىٌ على المواد (ونم) الى (46) من فاون العقنورات يق 
قْ نتقنسه أت التزوبر المعنوى خاض بالموظفين الذين من خصائصهم خرير 
الغتتود والاوراق دون أفراد الاهالى لآن المنادة (1م) تعاقي على التزوير 
الملذى من ازنكه من الموظفين والملاة (.11) تعاقب عله أفراذ الئاض 


سس وتيا سل 


والمادة (1) تعاتب الموظف على التزوير المعنوى الاانها وننص علىععاب 
غير الموظف ول بأت القانون بعدها بمادة تةضى به فظاهر ااقافون أن لاعقاب 
ول هذه المشكاأة يجبالتقريق بن أحنوالثلاثة 
(الاوف) - اشترال أولى الشأن مع الموظف فى التزوير 
(اثثاسة) - نواطؤالمتعاقدين مععلٍ الموئق عقيقة الا ,«نهم 
(الثالئة) - انفراد أولى الشأن به. ئ 

٠‏ اشترال أولى الدأث فى التزوبر معالموظاف 
ملم أن الشمريك معاقب ولا مشاحة فى وحوب عقاب الموظاف ان كدب 
ف اكتب فشر بك يقادمه العقاب والسيب ظاهر لايحتاح الى بان (مشله) 
انفق زدمع عرو أنيدين أحدهما الآ خردينًا ممنازا وذها الى الموثق ا تلق 
المرتهن بالوئق وجعلا الرهنبعا بأنا همامعاقبان 

(النواطقٌ بن المتعاقدين على علوسمنالموثق) 
من السانات التى :قدم ذ كرها ظهر أن التزوير يمع دائما بواسطة الكذب . 
الذى خلقه الموئنقلكن قد دعرض أن أولى الشأن شفقون على اخفامحفيقة ' 
العقد المراد منهسم (مثلا) أرادوا هبة وطلبوا تحرير بسع أواجارة وحرروا 
عقّد رهن وأحامهم الموثق الى ماطلبوا عألما ساطن مابنهم 
افوا فى وحوب معاقبة الموظف فذهب جاعة الى أنه لاعاقب لانه 
لاتزوبر بغب ركذب والكذب هنا جاء من أولى الشأن لامن الموئق وادس لهذا 
صفة فى ملاحظة مطابقة العقود الى حررها لمقتضى الواقع بلعله بتحصر 
فى اثسات أن فلانا حضرأمامه واعترف بكذا انما الموئق بكون فى هذه الخالة 
أخل واحبات وظيفته اخلالا كبيرا سق التأدبمن أحله لاعقوبةالتزوير 
خصوصا وان الكذب من أولى الشأن داخسل ف الغس المدنى الذى لاعقاب 


> إلا سس 


علمه واشتراكالموئق فىهذا المللامكن أننوجدلهصفة جنائية لياص علبها 
العقافون وزادوا بأن هذه الطر ع لاتدخل نحت تصالمادة ١51١‏ ) اذ لدسن 
هنال تغير فىاقرار أولى الشأن فالذى كتب هوالذى أرادوه وقواعد التفسير 
فى القوانين المنائية تأنى ادال هذه الحالة تحت نصوص التزوير واختلفت 
أحكام النقض والابرام هذا الموضوع فقضى نارة بأن النواطؤبين شضصين 
على أن أحدهما دائن للثانى بوصلا ذلك الى تحسيم المدبونمة لايع تزوبرا 
وهذه هى القَصمة التى حكم فها 

توح شضخص ابلة على صسداق معلوم يأنخذه من أبها ثم ذهب أمام الموئق ‏ 
وحرر ورقة اعترف فيها باسّلام قمة ذلك الصداق من والد زوحته وكانهذا 
غائبا ماتفق الزوح وصهره نعدذلك وعنلا صلما أمام ذلك الموئق اعترف فبه 
الزوح بأنه مدين لصهره فلغ قدرفى العقد وحصل لف ببنهسما بفكم 
مجسكين قضوا على المدين بدفع مبلغ الصلم وصدر أعى ررس الحكة بتنفيذ 
قرار أُوائك المحكين وظهر بعد ذلك أن ورقة الاعتراف الاولى وعقد الصيم 
كانا غير حقيقمين وأن الدائن لوبعط المدين شأ من النقود التى أقر باستلامها 
وثدث أن ذلك كله حصل بانفاق مع الموئق وعله أقمت الدعوى اللمومية 
شكت ممكة المنادات باليراءة وارتكات على آن التهمة غيزناينة على الدائن 
ولا حناح على المدين لانه انماكان يضر ماله الخاص أونةف_ك العقد ولان 
التهمة غير ناسّة على الموئق ورفض النقض والابرام ون نرى غير هذا 
الرأى لان الموظف واحب عليهأن بشنت الحق منى عله وأن لاشت غسيره 
فانحمازه الى جانب أولى الشأن وتسلهه السلطة التى أم-ه القانون علها 
واسخدامه اباها فى أغراض تخااف الشرف والذمة كلها أحوال غيرالتى وظف 
لاحلها وقوله ف العقد باع فلانالغلان متاعكذا وهو يعم أنهلسمنسعولا 


1 مه 


شراء قول كذب وبهتان مغابر للعقمقة واجراء العقّد هذه النكيفية مو حب 

للك المشترى فى الظاهر عينا تلمكا يرد ذوى القوق عند البائع خائس ناذا 
طلبوا مالهم بواسطة بع ذلك المناع لانه كان كفل أمانتهم واقراضهم للبائع 
مااستدان وحصولهدا الضرر نافلات المذاع من الدائنن دليل صرح ف ظ 
سوه نش المتعاقدين 

تلك هى شروط التزورتمعة بمامها فالعقاب واحب وكارة الغوه تميق 
لاسله|انقد العم على أن المثل الذى ضرلوه وهو حكم النقض والابرام 
غير واف بغرضهم لان محكة اللمنادات برأت الموئق والدائن لعدم نوّفر اليرهان 
وماكان منحق النقض والابرام بعد ذلك أن سسطرفى حواز العقوبةوانطماقها 
على القانون أو عدمه نم هر برأت المدين بعل انه متصرف فماله ولكنها 
أضافت,أن نح ربر هذه الاوراق كات من قبله تحضيزا لغرض ربما كان جرعة 
معاقباعليها والقافون لادعاقب على الاعال التخضيرية 

أما محكة النقض والابرام فائها لإنأت بسب مخصوص بوذم رفضهاالدعوى 
أمامها بل جاءت سيب واحد هوهذا 

(احمث ان محسكة المنانات كان حائرا لها أن ترى من طروف هذه الدعوى 
الخموص.ة عدم وحود حابة التزوبرولس فى هذا النظر الال بالقوانين) ' 
فجاس النقض «الابرام يحترصفقراره يقوله ظروف هذهالدعوى عن الوقوع 
فى تقرير مذهب لم كين من رأه وأخص :نلك الطروف عدم اهامة البرهان 
على صصة اسناد الخرعة الى المنهمين ومع ذلك لقحة الغسير بقرار النقض 
والابرام ضعرقة لانه غسير قضاءء بعدداك وحكم يوحوب العقاب واسمر على 
قضائه هذا من عام (مم() الى هذا المين 


7 “الي سس 


لكر 0" الك 


| انقراد أولى الشأن 
شده المالة هى دعمتها الالة التقدمة ينقص هنها عل الموئق بارادة المتعاقدين 


| وماقل هنال يقال هنا ويعترضص علمئافةط أصماب المذهب المشاد بقوأوم 


كيف يعباقب المتعاقدان وهم انماكتيوا ماأرادوا ولس فى العقد تأخسير 
نار بع أوتغير شرط من شمروط الانفاق فعلى فرض أنهم أرادوا هبة وكتيوا 
سعا فذاك جائر/ يهمله القافون مث قضى ,أن عقد الهسة يازم أن يكون 
رسميا الااذا كان موصوفا بعقد آخر معناء أن لاولى الشأن اعطاء عقسدهم 
مايختارون من الصور والامماء ومن جهة 'انية أذوى الحقوق إدى المدين 
أن يبطاوا تصرفه اذا حصل اضرارا يحقوقهم ولإعنصهم القانون هذا ارق الا 
لعلم واضعه بآن هرب الدائن من دائنيه بالتحرد عن أملاكه أعس مسورغعر 
معاقب عليه 

وجوابئاان هذا كله قول بجانب الموضوع والعميم أنالعقاب واحسمتى 
عت شروطه . تأما قولهم بأن الذىكب فالْحرّر هو الذى أراده المتعاقدون 
فغسير تيم اذهم أرادوا الهبة واتفموا عليها وبعد ذلك أظهروا خلاف 
ماسطئوث فالعقد أندت مافالوا ولكنهم كانوا فى قولهم كاذين وأوّل شرط 
فى التزوير هوائبات غير الوافع بالكابة ولا مشاحة فى أن الواقع نهم هو 
حلاف ماكتبوا على أنالفرق بين التزو بر وشهادة الزور انما هوالكاءة 
فشاهد الزور يخبر شفاها بغير الواقع «المزور يخبر بغير الواقعكاية وليس من 
وحه للقول بان الذى يكذب بالكاية لايعد مْورا فاذن.وفر الشمرط الال 
وأما الضرر فقد يححكون كا اذا كان للواهف وريه وحْسى عدم المصادقة 
أوكان العقارمشاءا غير مقسوم وخاف سةوط العقد بوفانه والهرت من 
ذلك برهان على قصوده وه و كاف فاسة السسوء وهنه هى أركان الخرعة. 

(م ٠١‏ - رسا ةالتزور ف الاوراق ) 


وأما احتحاحهم عمى الدائن فى ابطال مانصدر من المدين من العقود اضراراءه 
نفارجح عن مناظرتنا لان ذلك لايق هذا وكانهم بقولون من زر عدا يحالة 
من الاحوال التىلاتراع فعقوية ع تكبا وكان فىهدا التزو براضرار قوق 
داءنه فلاعقاب عليه اذلهذا الدائن المق فابطالهذا العقد وهو قول لاتتوهم 
أنهم تخماوه وقدادّعوا أنالمحلس الاعلىقضى برأيهم مادا ولكنهم لم يضببوا 
ف الاستدلال لان الوفائع الى عرضت عليه وصدرت قبا الاحكام بالبراءة 
كانت كلها تنقص أحد أرسكان المرعة فتارة لاو د العمد وتارة يعدم 
الضرر ولهذا كان الحلس يقضى دعدم العّاب وقضاوه هذا مؤيد لمذهنا 
لاننا انما تقول بوحوب العقَاب عند وفر أركان الحرعة الثلائة 

نت من هذا أن أفراد الاهالى بعاقبون على التزوير المعنوى كا يعاقبون على 
التزويرالملدى دق علمئا أعس واحد وهو من الادممة بكان وذاك أثنا خرجنا 
من الصعوية فالخالتين الاؤلتين لوجود الموظف مشت ركا مع أولى الشأن فى 
التزو بر فتسسرلنا القول بعقوبتهم لكن أئ نص يطبق عليهيم اذا اتفردوا 
بالتزوير والمادة (111) مخقصة بالموظفين ولدس فالقالون نص غيرها يقضى 
بعقاب غيرهم على التزوير المعنوى كا تقدم 

ونقول ان الاهس سمل فى المالة الثالئة المذ كورة اذعادة التزوبر انهدظهر عند 
اسستهاله والمادة (116) كافلة لعقوية من دسستعل الورقة المسزقرة على 
الكيفية التى نقررها بت علنا عقوءة التزوبر فى حد ذاتها وماقدّمناه من 
الملاحظات فالقسم الال من هذه الرسالة الختص دالنقد على ترتنب مواد 
لقان كاف فى تلك العقومة وهى المنضوص عليها فى المادة (.11) 


, 


0-7 يا هس 


مث" التزاوير ارصح 
(تزوير مادى) 
(نغبيراخصيرات) ' 
تقررت ادانة أحدهم لكونه ارتكب تزويرا فىورقة ولادة ستغسيرتناريعم الولادة 
فبرأنه الممكة بسة أن شين البلد م بر هذه الورقة أى أنها لست صادرة 
منه فرفعت الشاءة نضا وابراما فى منفعة القانون وألجى حكم البراءة .. 
(حبث ان صدور ورقة الولادة من شم البلد وعدمه أعى *نافوى”مادام التزوير 
فى الورقة *ما ٠‏ 
وحمث انالتزو 7 5 فورقة رسممة سواه كان المتهسم اشترع الورقة بتمامها 
وجعلها صورة من أصل موجود ف الدفاتر الرمية أوغير بع ضماهومكنوب 
فيها اذا كانت صادرة من الموظف الختص بها 


وحمت أنه نابت أن المنهم عسير التارييج والتارييح سر أصلى” قهذده ا 


فالتزوير واقع فى ورقة رسمية 
وحمث ان الحكم بالعراءة حاء ذلك مكلا # ه؟ وليدسئة ؟1م١‏ 

ظ زباده ظ ش 
أعان ٠‏ أحد اضر بن ورقة وبعد أن قدها أطاك علمها مانضشد مد عل الطالب 
بمعل المعلن المه الحديد فأقمت بودي ورأت أودة الاتهام أن لاحتحة 
ولاحناءة فألئى النقض والابرام قرار: 
(حيث ان الزنادة غيرت واقعسة من 5 التى كان بلزم ذ كرها فى المرر 
وأخلت بصدق الاعلان اذالصدق فالاوراق عبارة عن وحودهاسلمة الصورة 
والموضوع وقت التوقبع علها ‏ 
و<يث أن هذا ثرو بر من المنصوص عليه ف المادتين 0 د/ا4| من 


0-3 لل 


القاون) 0؟ ناسه سنة ١81‏ 

(طالآخ) 
اهم موئق بكونه بعد أن سرر ورقة بتنازل عن حمصة فى شرك" من شريك 
لا خرأضاف على الحرر بعدالتوقبع عليه مابفيد تقدير ناك الحصة وان 
على ذلكأن المننازل اليه طلب من الحكومة رد زه من الرسوم التى أخذتها 
لز مادتهاعن المغرر بالنظر الىاسلصة المذ كورة فدرأ ا موئق اا نط 
ان البراءة خملا 


(حيث ان أودة الاتهام شالفت مالفة مه نص المادة ١0(‏ عقويات) 0 
وليه سنه ج6.م! 

اخترا 2 ورم رمسم 
اهم رج لى بكونه صنع أوراق عسات مقررة صادرة من احدى ا تكومات 


الاحنسة ب وحكم 4 ورا فىأوراق رمعيه ورفض طلمه أمام النقض | 


والابرام 
(حدث ان أو راق المرس سات الصادرّ . من المكومة ههى أورافق رسممة لصدورها 
عن مصلحة عمومبة هى التى وجدهاف المعاملات نحت -جايتها 
وحيث ان هذه الاوراق رسمية فىيلادها وجب اعتبارها كذاك فغيرها 
وحبث ان الحكم الصادر على المتهم موافق للقافون) ١1/‏ فوخيرسنة هوا 

وير معزوى وسح من ا مولت 

(نغمير اقرارأولى الشأن) ا 

حكم على موثق لنزويره فعقد بسع مكونه غير اقرارأولى الشأن عل الكفالة 
المقدّمة من أحد المتعاقدين فاصرة على دعض الاشماء نعلافا لمراد المتعاقدين 


فان الحسكف الت كانت تشمل 5 كثر مما ذكر الموثق م الى التَقَض والابرام 


فرفض طلبه ١‏ : 
(حيث انه “نادت أن مقدم الكفالة تق مع الموئق على تخصصها فى العقد . 
الذى حرره وانه أظهر لمقية المنعاقدين خلاف ماحرره واستفصل ذلك على 
وقمع ثلائة منهم لكونهم من الدسطاء ادن لا همون مغزى عوّد. مطول 
استهل الحدق فى شر بره 
وحيث ان المهم قد غير ذلك اقرار أولى الشأن ف العقد المطعون فمه 
وحمت ان القرارالذى يتل منه المتهم لم الف فص الانون ولخرجح عن 
الماده 7 )١‏ وم مارس سئه 05م ١‏ 

ذ كر واقعة مرُوّرة 


. نرت ادانة مساعد أحد المشابعح (المشاي فى بلادهم موظفون ميررون 


ولهم مساعءدون كدلك)لكونه حرر شهادة حدسن ساول لاد الناس ذكرفها 
ان المعطاة النه ذو سسيرة جندة وساول حسنٌ مع كونه كات بعلم غيرناك 
ولكونه حررشهادة أخرى لشخص انه سكن 0 ة أشبرمع عدم 
مطابقعة دلك الواة 


ولكن حكة المثادات برأت المتهم مفطأها النْقض والابرام 


. (حيث ان الشيهادات التىنزيها المنهمكان الغرض منهانسبيل دنمول حاملها 


فى المتدية يدل غيره 

وحسشوا نال مهادة المذ كورة هى أوراق رسءءة لصدورها منمواف مختص 
بحريرها وترويرها يستازم معاقبة فاعلهبالعقوية المنصوص علهافى المادتين 
16و 01 ٠‏ ابريل سه ١865‏ ا 


م أعيدت القضية الى شمكة اللنانات فقضت بالعقومة على المتهم فتطل الى 
, النقض والابرام فرفض طلبه ظ 


(حمث انه “نابت أن المتهم ترم لاعطائه شهادة حسن ساول غتر موضوعها 
. اذحعل فها واقعة حمورة فى صورة واقعة دخة وهى قوله ان حاملها دو 
سيرة حسلة مع عله محالفة ذلك للواقع ١‏ 
وحيث ان هذا التزوير يدخل فنصوص المادتين ١16‏ و 145) 7 
وليه سئة ١81‏ 

يدس 
(من أحاد الناس ) 

اتهسم انان بكونهما ارتكا رُويرا من المنصوص عليه فىالملدة (169) 
(-11 عقوبات مصرى ) -فكم عليهما بالعقوبة فرفعا نقضا وابراما مين 
بان التزو بر وقع بواسطة السعى بام الغير وهذه الصورة غير مذ كورة الافى 
الملدة (116) (9م1 مصرى) وكان بحب اخلاء سبيلهما فرفض النقض 
والارام 
خيث ان النسيم ى ناعم الغر هو وسيل" الى اختراع ء عقّد أو التزام تطريدق 
الغس وانه بذلك يدثمل نحت نص المادة (1417) 
هذا ادس له محل فى اوتنا لان المادة (و.م) صريحة فى وحوب معاقبة 
الموظف اذا ارتكب التزوبر بم ذه الكيفية والمادة (.14) تسل عليها 
فطرقهاواحدة والاعتراض غير واحجب ١:‏ واتما ذ كرناهذالمثاللمتين أن احدى 
الصورااتى تسستممل وسماة لارتكاب التزوبر قد تنكون سديا فارتكابه أيضا 
نصورةأخرى وأن العقابٍ واحب فى الخالتين ولكئ يضم أن ذهاب البعض 
الى الاخذ عحرد اذظ القبالون قصور فىاانطر و شْبّى الالتفات الى عراد 
الواضع مع عدم اللفمروح عن تجموع نصوصه م تقدم فى أول هذه الرسالة 
والمثل الا فى يزيد وضوعا فى هذا ادا 


يوا 


تسمى بعضهم بأمسم الغيروز و رسند دين ورأت أودة الاتهام أن التسمى يلسم 


الغغر لايع تزويرا الااذا وقعمن الموظفين أثناء تأدمة وظيفتهم وأحالت الهم 
على #كة المنانات مجرعة انه ارتكب تزوبرا باختراع سند دين لاحقدقة له 
فرفعت النادة نقضا وابراما ورأى الجلس الاعلى أن أودة الاتبام لم قصب 
فى ادراك معي القانون ولكنه مع ذلك رفض طلب الثباية 

(حيث ان أودة الاتهام ذهبت فى أسباب قرارها مذهبا غير ميم من جهة 
الاحاطة عراد القانون ولكنها أصابت هذا المراد فى تقرير قسرارها اذ حولت 
متهم على تحككة المنسايات لكونه اركب تزو يرا بواسسطة الخستراع التزام 
لاحقنقة له. 


وحيث إنهفى الواقعان التسمى بامسم الغير ليس الارمًا من أركان التزوير الى 


بتع بواسطة اختراع الالتزامات ولكنه لايحدث تزويراءذانه 


وحيث انهيناء على ذلك يكون القرار مخطءًا فى أسبابه مصدا فى تقريره) 1> 
وليه مه ووم 

(مثال آخر) 
عد أن عزْل موظف عن وظمتته أعطى شهادة لاحد المقاواين بأنه ورد 
مهمات للعكومة وجعل "ناريحهاو افق زمن تخدامته فأحمل على حكة الدئادات 
مكونه اركب تزويرا فى حررات أحمهالناس فألجى النقض والابرام قرار 
الاحالهة 


إححمث ان الورقة الواقع التزوير فيها رسعة) ؟؟ ابريل سنة 1م18 ٠‏ 


وضع أسماء أشخاص آخرين 
حوره 


أصادت القرعة العسكرية شادا قاد عاهة لنفسه وأحيل الى اس الفرز 


ع وير سه 
ونال دكن به عاهة قصد صديقاله ذاعاهة ظاهرة وانفق معه أن سَقّدم بدله 
ففعل وسجىياسمه وأعنىمن انخدمة وطليمن اقلم دشضْص أخريدله وكان 
قد عل الخيلة فبلغها وأقامت النسابة الدعوى علىالصديق ثى العاهة بكونه 
نسمى باسم غسيره ونشأ عن ذلك تغيسير الوفائع التى كان “ضر قوس .ون 
الفرز موضوعا لامائها وعلى صاحيبه بكونه شارك المتهم فى هذا التزوير باعانته 
فبه وسحكم عليبءا دعقوءة التزوور ورفض النْقصٌ والابرام تظلهما وكانت 

عجيائه إن لالحاء ولاحدة فيا اعد الها 

(حمث ان كل ترز وير يدخل فى تحرير الاوراق الرسءبة حناق معاقب عليه 
بقطع النظر عن الوقائع التىبريد المزو تعليق فعلهبه والى أرادها منه لان 
التزوير .مل باساس الثقة المومسة ويضرعلى كل حال بالامن المتبادل فى 
المعاملا تالاحقساع.ة 

وحيث انه بنج من مقارنة نصوص المواد ه | و ١:1‏ ه ١40‏ (186 و 
١و ١4!‏ من التانون المصرى) أن التزو بر فواسطة التسمى باسم الغسير 
بقع دون أن حصل من المنسوب اليه أى كابة كانتبل يكئى فى امجادهذا 

التزوير أن يكون التسممى قد أوحب نحربر و رقة منشأنما أن مكتب فيها 
حضور الشخص المنتفع منها أو وفائع أوشروط كاذية 

وحيث ان تمهى المتهم غسشا باسم صدبقه أمام مجلس الفرز أ فاد ذَاكٌالصديق 
اذأعفاه من الخدمة العسكربة وأضمر اقرانه الداخحلين معهفسنة واحدة الذين 
هم من اقلمه لانه أىهذا النسمى أوقع القرعةعلى شاب ل يكن لازم بالهدمة 
لوأن هذا الصديق لم يتخلص من هذا الالتزام نطريقة غير شرعبة 

وحدث اند بناء على ماتة-دم بكون اللمكم المطعون فيه طب م تطسقا 
ضها) م فوكبرسئة 61م 


ومن هنا يتين أن التزوير المعنوى يجوز وقوعبه باحدى الطرق المنصوص 
٠‏ علها فالمادة (وم )) وهى التسمى واس الغيروأنه يحب امعان التظرحيدا 
فى كل تهمة سب طروفهاوتطسقهاعلى النص اللائق بها حقدقة وان كان 
٠‏ ا لوهم جلاف دللم - 
: مال التزويرالعنوى الرسمى مه الناس 
تسمى امتهم التفيقباسسمشضخص حقيومعني ةالسوه . 
اتهم أحدهم بأنه حين اجابته أمام قاذى التحقيق وف اجابتهأمام مكة انم 
وأمام رتس الشابةتسمى نانم شخص حقيق واتصف نصقانهفغير ذلك الوفائع 
التى كان حب اثمائهائى الحاضر 
٠‏ وحمث ان التهدة “ناسَة عليه من قول العدول 
٠‏ وححث الما زورف فى أوراق رسمية معاقب عليه نالمادتين ( ١1‏ ود )154‏ 
وعلى هذا حرى ماس الاقض والابرام من غير تردد 
واماوسنة .وى 
ابإلب ارك 
(التز وبرالعرق وهوالواقع فر رات أحدالناس) 
تنطمق قواعد التزوّير التى قدمنا ذكرها فى التزؤير الرسمى على التزوبر العرق 
من غير فرق لان طسعة الفعل واحدة ولا اختلاف الا فى العقوية فالفسعل 
بعينه يكون جنابة ان وقع التزويرفى مررٍ رسمى ويكون جنعة ان وقع فى 
تر ر عرف ولهذا نكتنى ببسان المسائل المهمة وبابراد الامثاة 
ومنقسم هذا الاب الىثلاثة فصول ذحكرف الاول النزوير فى محررات 
أحد الئاس المنصوص عليه فالملاثين (150 و 3و١‏ ) وفالثانى التزوير 


فى نذا كر السفر أو فى ذا كرالمرورالمذكورف المواد (5) وه14 و110) 
(ع 1١‏ - سالة التزوير فى الاوراق ) 


وق الثالث تروبر الشمادات الوارد فى المواد (1119148 ف ٠0‏ ,) وعلة 
هذا التقسيم اخحتلاف النحررات لانها فى التزوير العرفى شضخصة محضة لاتعلق 
لها عادة بالموظفين أو المسائل الرسمبة وى تذا كرالسفر والمرور تعر فى 
الواقع من أعال الّكومة وف الشهادات يكن اعتبارها ون النوعن 
مسمس ,الال 
(التزوبر ف مح رردات أحد الئاس 
مادة مون و4) 

طرق ارتكاب هذه المتحة هى الطرق المنصوص علها فى المواد الساشة 
هذا اباب خلافا لما فهمه البعض وحكت به احدى انحاك فائهم ذهبوا الى 
أن ممهوم المادة (1) من قولها كل من ارتكب ترُويرا فى محررات أحد 
الناس أن .كونهناك حررو بقع التزويرفبهبعدذلك وهو مفهوم غيرمللان 
معنى حكررات أحد الناش مقابل لمع محررات رسمبة فالقافون قسم التزوير 
من حمث الاو راف الواقع فيهاالى قسمين ميز كلامنهما دعقوبة مخصوصة وهما 
التزوبر الرسعمى أى الذى حصل بواسطة الكابة فى المعاملات الرممة المدلول 
عليهاءالاوراقالر سمبة والتزوير الغير الرسمى وهو الذى حصل «واسطة الكابة 
فى المعاملات المدلول عليها بالاوراق التى يحررها الناسبين بعضهم وبع ضمن 
غيراستعانة باحد عمالالسلطة الحاكة 

ومن جهة “نانبة لابءة لأ نالذى بزبدكظة فى محرر مكتوب من قبل نكون أ شد 
حرما من الى بحرر ورقة عِنْوّرةبتَامها بقامها على أن لفظة محرر تفمد الماذى 
والاستقبال فهى كاذظة قنسل فىحديث (من قتل قتملا ذله سآ فلامس| 5 
أن تقول فى أحكامها 

(حيث ان فلانا حور حرا مور فقّد استحق العقاب) ويقول أهل الشام 


هه 2 عت 


أريد أن أكتب مكتويا لصاحى وعلى كل حال'فلاءد من أن يكون الزرر 
المصطنع موقعاعلبه مح أوامضاء ومتى كان التوقسع غير حةمتى فالعةوية 
واحمة 5 تقدّم فى شمرح التزوير الرسمى الواقع من الافراد 

٠‏ ويتقسم التزوير ف الحررات العرفبة الى قسمين مادى ومعنوى كلتز وير 
ظ الرسممى سواء سواء وهذا سان الامثلة فى كل واحد منها 

التزويرالمادى فى الممررات العرفية 
وضع امضاا تأ وأ ختاملورة 

بعدّ من ورا يكونه قلد امضاء الغير من كتب على نفسة وثيقة وأمضاها باسم 
غير اسمه سواء قلد الامضاء فعلا أولا وسواء كان الامس المستمل ف" الامضاء 
حةمقما أى له مسمى أو وهميا اخترعه المزور 
ومن سرق شسأ وأراد عه فأعطى للشترى ومسلا بالمُن أمضاه بغيراسمه 
الحقق سواء كان قصده من ذلك الاضرار بالشترى أوالتمكن من اخفاءجرعة 


السرقة ظ ظ 
ومن بِرْوّر أسماء الشهود فى نوكيل يجعله صادرا مئسه وبوقع عليه بغلامة 


ومن كتب خطايا لا خر أمضاه باسم غسيراسمه وضمنه الاشارة الىموجود دين 
فى ذمة صاحب الاسم الى المرسل البه 

واختلكوا من أرسل نخطايا لتاحر أمضاء دسم غيره وضمنه طلى متاع بقمة 
معمنة فذهب فردق الى أن العمّاب واحب فى كلحال وذهب الباقون الى 
وجوب الثفريق بين حالتين الاولى اذا كنب عسل الخطاب قبل الاسم 
المتكل لفظة (الامضاء) والثائية اذا احكتى بكابة الادم ذقط وف الاولى 
لإعتقاب .لان الغشُ سهل الاتكشاف اذ لذظة الامضاء تلفت ذهن القارئٌ 


اخقر ممه 


الى الصقق منهبا وف الثانية صمب العقاب. والراجح هوالمذهب الاول وهو 
الممول.ه اذلس التزو بر متعلمًا بالانفاق فى الغش وعدمه خهارة المزو دأو سوء 
تصرفه طرفان لاتأثير لهما فى الخرعة 
تغبير انخررات أوالامضاآت أوالاختام 
ركب التزو بر بهذه الكيفية 000 
من بأخذ من دا ا ا 1 
ديراءة من مبلغ آخر | 

ومن كسح اليراءة الا أصلة وسق التوقسع ميكتبت فى الورقة تعهدا أوالتزاما 
ومن دضمف الىا محر قمدا أوشرطا نتف عليه أويغيرماحصل الاتفاق عليه 
كن يزيد فالمبلغ الفذى أبرأه منه داءبنه بآن يغسيررقا أويضيف صفرا على 
المعن وى هذه الخالة تتام الدعوى وأو بعد انحاسية بين:الدائن والمدين و براءة 
دمة هذا ومسامحته من الدان 

ومن مح البراءة المكتودة على ظهرسند الدين لبطالب به حسية تاخز 

ومن حولت البه وثيقة نحو يلا على بباض لبقبض قتا بالتوكبسل عن 
صاحها فقبض القمة واستحوذ عليها لنفسه وحعل التصؤيل محردا البه أي 
صارت نه الوثيقة ملكا له ولا بلتنفت الىمايكون مننقص فشروط التحويل 
لان النزو بر غير متوقف على صحة ادمات الحقوق واذلك كان العقّد المزود 
الماطل شكلا داتعلا فى التزو بر 

ومن صن عتذ كرةجعلها صادرةمن طبيب واشترىبواسطتها زرنضًا أعذء لقت لعدوه 
ولاحظ مسو (هيل) أن انمض والابرام انما حكم بالعقومة لان اللدعوى 
أقمت على المتهم بكونه عورا وشارعا فى اعطاء انم مخصمه فكان سوه النتة -٠-‏ 
فى التزوير غير منفك عن سوء النبة فىالشروع لكناذا يقترن صنع احور 


حجأآأج بيات الا 0 


سه جوم كت 


المزور مججرعة أخرى وخصوصا اذاكان الغرض مناسفصول على السم أمنا . 
لاضرر ذمه فلا جرعة ولاعقاب لدم نوفر أحد الشمروط ؤزهونسة الضرركا 


أن اتحضرالذى ينبت أنه فعل ايجراات كذا وكان غيره هوالذى أتّى المل 
و/ يكن فاصدا ضررد رأ بالغير لابعاقب بل يلام اداربا فقط وجرى (دالوز) على 
هنا المدهب : 

وتعال 1 أخرون ان انكار الضرر تعد كارا الاحتماطات التقافؤنمة الى 0 
مرب الورقة مع عله بان القانون بأعى واتخ.اذها والارادة تختلف باختلاف 
الطروف.والاحوال وقصد الحصول على عقاقير يغير الطريق الاى رسمه 
القانون كاف فىحعل الفعل تزوبرا معاقبا عليه ولس بلازم.آن يكون الغرض 
من التزوير ويه الضرر الى نخص معين لذاك يعاق المرء ان غير فشهادة 


. أعطيت اليه فى مصلة خاصة مع أنه لبقصسد ضبريا يغيره بل أراد خسيرا 


نفسةه 


نحن من هذا الرأى الاير لان مبسو (هيلى) أ تفصمل ل برد فىالقانون 


والتخصصسص ف المنائل المناثية ممنوع اذاكان النصءاما على أن فرأى ' 


مسيو (إهيلى) خروجا عن المبادى التي يقول بها ٠‏ ومنها أن نة السوءملازمة . 
عادة الى التزوبر المادى وقدقدمنا أنهاشت شوت الفعل نفسه وأنالمهم 
اذا أراد التقلص من العقاب لزمه أناببرهن على حسن ننه وهثالك فق 
مع ضاضت القول بعدم الععات | 

وضع أسماء أشخاص آخر بن من ؤرة 
أنكر مسو (حسكارفو) وقوع التزويرفامررات العرفية بواسطة وضع 


-أسساء أشضاصآخر ين بمزوورة وقال انه خاصن بالاوداق الربسة تا بأن 


الخضص الذى لميكن متأ كدا من معرفة الشضخص الذى بتعاقد معه مهمل 


لا 
لاددم أن برغ اهماله باللوم الاعانه فكان من الواجب قبل التعاقد أن 
يحتاط فى الاء._تفهام عنه كا شِئّى وخالفه (ف_تان هيلى) و(دالوز) وقد . 
أصاا لان المادة (م) تعساقب على التزوير الواقع بواسطة وضع أسماء 
أشخاص آخرين حمزورة والمادة (م19 ) تقول كل من ارتكب تزويرا فى 
#ررات أسد الئاس «احدى الطرق السابق سائها فنصها شامل الطريقة 
المذكورة هذا وكون أحد المتعاقدين ماوما لاهماله لايسبتازم أن يكون 
الااخرغير جانت وقد أن أعرا تحرمه القانون ولادخخل للاول فيه على أن 
مسو (كارنو )لم بقل باستكالة هذه الطريقة فى امحررات العرفبسة بل بذهب 
الى عدءالعقودةوهو رأى رسو حناافته القواعد وشروحدعن نص القانون 
وقدانفردهو به ونالفه بقمة العلاء ولتلتفت الحا كمالمه وسترى من الامثلة 
مايؤٌ دضد مذهيه وببردن على أنهذها لكيفية جائيزة الوقوع ف التزوير العرفى 


كا هى جائزة الحصول فى التزوير الربمى 
فى التزوير المعنوى الذى برنكبه احاد الناس 
ف امحرراتالعرفمة 


قتمنا أن احاد الناس يعاقبون على التزوير العنوى اذا وقع منهم فى #>رر 
عرفى ونا وحه ذلك وأنه جاءمن تأخر المادة(م11) عن المادة (111).من 
قانونالعقودات ويقع هذا التزوير م نآحاد الئاس اذا أثيت فى محر رعرق ‏ 
طلبمنه تحريره قولاغير الواقع أوغير أقوالأولى الشأن فمهمن غير أن مكون 
هناك تغميرمادى من المنصوص عليه فماعدا المادة (111) 

أما القواعد التى تلزم مراعاتها فىمعاقبته فهى بعنتها التى ذكرت فى جانب 
عقوبة الموظفين المتصوصن علهم فى (المادة) المذكورة فقط صفة الموظفية . 
غير لازمة . بل يكن ف العا بكون المتعافدين أرادواحرير عقدهم ععرفة ذلك 


دس لإلل س-. 


الكانب فيعدٌ خزورا بهذا المعتى من كان منوطا فى أحد السنات القضارية 
عسك الدؤائر آى الحسانات فغير فيها شروط بسع أو اتفاق 
والمتردم اللحلف اذى بغسير موضوع الورقة المطلوي ترجتها وظاهرأن هذا 
التزوير معنوى لانه ل بقع ستغمير حرر أو بزيادة علبه أو نقص فيه 
وهنا أيضا اختلف العذاء فى كاتب حساب نت تنحارى أهمل عدا كاية عل 
من أعمال البدث المذ كور من أذ أواعطاءما لولم سطرف دفترالصندوق 
ورود مبلغ من المبالغ المتصصالة أو انه ل سيت فى جانة المطاوبٍ من أحد. 
المتعاملين مع الببت قمة مة متاع اشتراه فمعضهم يزعم أن ذلك لس تزوررا لان 
النسيان لابعد تغييرا للععمقة ولان الدفاتر صل فيها تغميراابتة فهى بعد 
المعامله" المد كورة خالية من كل قول الف الواقع ما كانت منقل عم دك 
الكائب ماوم أد ا كالزور لكنه (بأت عسل المزور ف الواقع ونفس الا'مراذ 
شت بالكابة شأ تخالفا العقبقة فعدم الكلامليكن مرادفا الكذب ىأى ٠‏ 
لغة مناللغات على أنهذا النسان لادخل تح تأحدنو التزوير الذى :دم 
نائهما وهما المادى والمعنوى أماكونه لادخل تحت التزوير المادى فظاهر 
اذ اللفظ لانعطه بطسعته وعامه فانا هو يدخل بفرض التسلم فى الأوع 
الثانى ولورحغنا الىنص المادة (111) لرأينا النسيان مدا غير داخل فى 
احدى الطرق المذ كورة فبها فلس النمان تغييرا لاقوال أولى الشأن ولا 
هو جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة #صصة ولا واقعة غير معترف بها ى 
صورة واقعة معترف بها اذهذه الاعال كلها وحودية والنساث اماهواص 
عد وعليه فهدا الفعل لايعدٌ تروبرا ش 
وعارض هذا الرأى كثيرون وهوالراحم فقالوا ان المذهب السابق يؤْدى الى 
شام قيصة لايقبلها العقل وبأباها الذوق السليم فكانب يقيض ألفيزولا 


اه 
٠‏ يكتهما فدقتر الوارد أصلا وآنب يقبض مثل هذا المبلغ ويكنب منهفالدقتر 
ألفا واحدا بعد الاول خاثمنا فى الامانة ودعاقب بمقنضى المادة (60م) أى 
بالحدس من شهرين الى سنتين والثانى مع كونه انما اختلس النمف يعد 
مزورا ويحكم عليه بالحدس من سئة الىثلاث سئين حسب نص المادة(م19 . 
عقومات) ان دلك من الغرابة عىان 
هذا وحن سلبان ترك كادة ما كان يحب شكر بره عدا لادخل فقاحدى 
الطرق المبينة فالمادة (49م1 منكافون العقوبات) لانه لابعد زبادة ولانقصا 
5 ولا وضع أسماء أخخاص عْورة ولكن لانسل أنه لابعد تغبيرا 
للعمّمقة التى كان الحرر مدا لاماتها فالنسمان فى الحقمقة تغمير تظهرماددا ْ 
تراه مكان خال فالورقة أو فىكاءة ثئْ مكانالا خر وبزداد ظطهوره وضوحاأ 
اذا تطرنا الى التزوبر لامن حمث الفع-_ل الذى بنقكه مباشرة على انفراده 
بل من حيث انه ومن حيث المفهوم العام الذى نوخد من الحرر أو لم 
نكن حصل هذا التركُ المقصود ألاترى أن ترك أع فى الورقة ريما استلزم 
تغييرا. عظما فى مفهوءها الكلى فان كان المتروكُ نقودا تغيرت حاصلاتاللجع 
وان كان شمرطا أو قمذا صارالمتعاقد عليه مطلتًا وهكذا وبكون هذا المفهوم 
الكلى غير مطابق الواقع أولا"قرار أولى الشأن وذاك أهس جؤهرى ظاهر 
مئدت بالكادة مدا مع سوء القصد ونية الاضرار وتلك شروط التزوير يأبجعها 
وقد جاءت قرارات امام مؤيدة لهذا المذهب 
كأنتب حسان ثرل عدا مبلغا من دون قد فأقمت عليه الدعوى وبرأنه 
حك المنايات ورفعت النياية نقضا وابراما فال الجابس الاعلى حكم ليرا 
بناء على الاساب الا تمة 
(حيث ان جموع عانات الوارد والمنصرف المرصد فى هذه الدفاتر مكون حالة 
خها'نية بالحركة التمارية التى تستنج منها وهذه الحالة بعد أ نكانت صميعة 


- 4ق م- 


. جوز أن اتصعر مخالفة العقيقة بأى طريقة كأنت سان التغيرالمادى الى 
هوهنا عبارة عن كابة منالغ أقل من التى صار قرضها وترك بعض ابي 
اكلها عدا مع نبة الاضرار والتغبير المعنوي 
وخحمث ان هذا الترك يفير موضوخ رز وظروفه كالتغبير المادى 5 
سرحة أكير ‏ ' ظ 
وحمث انه فواسطة هذا الترك وعلى الإقل «واسطة حاصل ابجع الوق توصل 
الكاتب فى اللقيقَة الى ائبات واقعة مورة بالكابة فى صورة واقعة صعدة 
”ال (نقض وابرام .م دسميرسنة ههم1) .(راجمع أيضا قراده ه إوليه سنة 
١ 27‏ وما تتقدم فى شرح التزوير المعثوى الذى برتكده الموظغو نأ ثناء تأدمة 
ولائفهن) 
كذَلك بتع التزوير المعتوى من أحد الناس اذا قصده غيره فى ا خطاب 1 
عر نضة : أوعقد فغر ماطلب منه كادته باحدى الطرق المنصوصعلهافىالمادة ٠‏ 
(191) عدا بقصد سى ' 
وشع أدضافى الاوراق الاصوصية وه فوعان الدفاتر والاوراق المنزلية التى 


٠‏ > لوجدى عند كل انسان لضيط حسابه الشضدى والدفائر والاوراق الصصاررنة 


بانواعها: 

5 2 الاوراق اللصوصة 
معاوم أن الاوراق اللخصوصية لانفيد غير صاحبا فهو الموحد المالكٌ لها وله 
اعدامها فىأعبوق تأراد ومن هذه اسلهة لاتوهم أن ”غبيراللقسقة فيها بعد 
٠‏ تزويرا أو تخالفا الااداب لك نتزدادأهمية الاوراق المذكورة بالنظر لكونها 
السيستازم أحميانا.اثئبات يعض العام لب ددن صاحها ودين أناس أخي بن وقد 
(م 1 - رسال التزورفالاوراق ) 


.4 سه 


تكوندليلا علبه وبهذا الاعتبار #ظرعليه التصرففها بغبرالطرقالشرعية 
فان غير مابكتية ريما كان ورا اثلك حب عليناأؤلا أن نبين قهة هذه 
الاوراق فى نطر القانون من حمث صلاحتتها لاثمات المعاملات القاثونية بن 
مالكها وبين من تعامل معه ظ 
أما الاوراق الححكورة فهى كلو رقة اتخدذها صاحها لمشت فيها شونه ' 
الخصوصمهمن بسع وشراء وقرض واقراص وتعهدات وحقوقودون ووفائع 
أدسة وما أشبه ذلك لافرق بن أنتكون :ا الاوراق مموعة مع بعضها 
ب مشةدفائر وسحلات وأن نكون منثورة كل ورقة'قائمة بذاتها وسواء كانت 
ممضاة أو مختومة من صاحها أولا وهى لاقوّة لها ولا نصلل دلبلا أو مبداً 
دلمل بالكاية الا اذا كان تضد مالكها لان الانسان لايجوزله أن بوجد لنفسه 
ون لا دعل عه ظ 
والاوراق الخصوصية تعتير دليلا كافيا يها ضد صاحها. ان كإنالغرض من 
الاستناد عليها التخاصمن دين له بأى طربقة كأنت ذان كان الغرض منها 
اشسات تعهد على صاحبها فى صالح غيره فلا تنهض برهانا كافما عله الا اذا 
كان مذ كورا فيهاأئها كندت لتقوممقام وشقة ذلك التعهد خن زور ورقة 
خصوصية من هذا القسل فهو معاقب كا قرره النقض والابرام 

أما قانوينا فانه أهمل ذلك االمرة ول يلتفت الى هذه القواعد ولعلهأصابلموفر 
على المشتغلين «القانون عناء المدال فهما محوز السك به وما لاجوز ولان 
الدفائر والاو راق الخصوصصةعندنا نادرة الا فى دعض الدوار والسيوت الكبيرة 
قال بعض العناء ان الاوراق المذ كورة لست سندا لمالكها فانغيرها أو 
زوّرها لابحد من ذلك مصدد! للق لهأو واجب على غيره أو براءة من دين 
عليه أوءقد سنتفيد منه وهكذا وبئاء ءلىذلك لايصمعقابه علىهذا التغير 


| سه 


٠‏ الا أنمذههم مرحوح وقد خالفهم أيضا النقض والابرام وهو الصوابلان 


القافون أسلق بالورقة االمصوصمة قو شرعمة فى اشسات تخلص الغير هن الدين 
أوالتزام مالكهابه فانتنوزع فىذلك وطلمت الاوراق المذكورةأمام انما كم 
فأبرزت مغيرة فلاشكُ أنهبا نكون موحبة ضمررا على الغغر ومفمدة لمالكها 
فوحه غير شرع والضرر الممكن أى المائرٌ حصوله كاف مع وحود سه ف 
عقودة من أسند الفعل اامه ( راجمع القرارات الصادرة فى 7 ابر سنة 
0ع بولمهسنة باؤيمر و :أ كتوبرسئة /0م1) 
وهدذه شى القواعد الى تحب عاعاتها فى اعتبارالاوراق المئزلية من حيث 
صلاحمتها لان تكون دللا أمام ال حا كم 
ونلاحط أوّلا أن التفردق دن الدفاتر والاوراق المنفد_إة عن بعذما انما هو 
ذه" فقط لابترتب عليه عكم ولانبى علمه فاعدة مطلقا 
ألا - لاتبكون الاوراق والدفاتر المنزلية دلملا فى صالم صاحها سواء كان 
ذلك باثبات دين له على غسيره أوتخلصه هومن دين علبه ولاتعتير 
مدا دليل مالكابة يسوغ معه لصاحها طلى المين الخاممة من 
خصمه ومع ذلك جوز لاقضاة أن بطلعواعلها اذاقدمها صاحها على 
سسل الاسترشاد فقط لسك رحوا مها قدرائن على مه تعض وفائع 
الدعوى انأمكن 
نانسا تعتسير الدقاتر والاوراق المتزلية حجة على صاحها فى -التين (الاولى) 
اذاأثت فبها حصول أداء دينله أوزء منسه (والثانية) اذا أثتفيها 
وحوددين أوتعهد علنه لغيره بشمرط أنءذ كر فيها صراحة أنها حررت 
لتقوممقام الوثيقةنى صالم الدائن ظ 
'الئا # يجب أن نكون الاوراق المسذ كورة محررة مخط صاحها أو مضاة 
أمنه حتى يكن الاعتماح بهاعلمه فى الخالتين السايقتين 


سه 47 ابن 


رابعا ب يلق بالاوراق ار رة يخط صاحما أو الما ممه الاوراق اخحر 9 
خط كانه المعين للذاك أواحررة بمعرفة أجنى وأو كان المدين نفسه 
[' اذاأثدت أنخر , برها كات بس صلحها أو بناءعلى اشارته ‏ . 
خامسا' اذاكانت الكانة الى 'شيت براءة المدين من ديه الواحب لصاحها 
مشطوبة لعصكن لاتزال تقرأ تعتبر دنلا على تلك السبراءة من 
الاين المذ كور واذا كانت أشبت ديا على صاحتها وهى بهسذه الصفة 
فلاتتير 00 ظ 
سادسا :قط قود الاوراق والدقائر اد كوية اقامة الذليل على ماتخائف 
الثابت فيها ولوهالشمود منغْير أن يكون هناك احتباح لوجود مبذا 
٠‏ دلملءالكاءة | ْ 
سادعا الاعى الثابت فىتلاء الاوراق لاشّل الانقسام خناستند علياويب 
علمه قبول شموعها وان شالف زوه مأيطليه 
امنا لس للقاضى أن يطلب احضار أوراق أحد الاخصام المنزلنة أو 
دفاتره من تاقاء نفسه أو يناه على طاب 9 الا رالا اذا كانت 
الدثائر المذ كورة مشتركة بين الخصين 
وأما الاوراق التمارءةفكشيرة الانواع أهمها الدفاتروهىقسمان 
فى 6 
القسم الال الدفائر الواججب على. كل محسترف بالقمارة اسشمالها حب 
تنصوص قاثون الارة 
القسم الثانى ‏ الدقائر اانى ستعاي)ااخار كلهم أو تعضهم باخشسارهم تسهملا 
لاعمالهم وزيادةفى ضبط حركات بموتهم على حسب مانظهر 
لمكل واسدد منهم بالنظن لنوع مره وألهميته 


وتختلف قو الائبات فواسطة الدفاتر الواحب اسستمالها بالنظر الى صاحما 
وغيه ١‏ فاماالنظر اليه فالنفائرالوابمية الاستعمال تفافوناحجة صعيعة لمن تعامل 
معدسواءكان انحتّ بها ناجرا مثله أولا وسواءكان التخاصم وافعافعل تجارى . 
أو مدنى. وسوا كانت .تلك الدؤاتر مستوفاة للشروط القانونمة أولا ٠‏ 

ع الاليلالمنتزع منها لاينقسم اما اعتباره لصالح الح به وعليه واما تركه 
غن باع “ناججرا متاعا. واحت على سعهيدفتر المشترى فود مذ كويافيه المنأو 
جزْرٌ منه اجوز له التخلص من نسبة قيض ال ن أوبعضه اليه بمعرد الانكار 
فأناذىتزويرهذا القسم وجب عليه اثباته .ومعنى عدم الانقسامأتيكون - 
نالا سين المطاوبالاخذياًحدهما وترلك الثالىتلازما أوعلاقة كالسع ودفع' 
| الُن لكن اذاكانا منفكينعن بعضهما فالانسام وارد كالواد أ حدهمعل 
ناحر بدين وطلب دفتره فوجد ذلك مثنا فمه ويحانبه أن المدى مدين أيضا 
للنار فانه حجوزله التمسك بالقسم الاول من الدفاتر ورد القسم الثئف جرد 
عدم الاقرارعليه 

وأها بالتظار لغسيز ص اها فمتظر ان كان تخصم التار غير محترف بالتارة 
ندفاته أى التدر لانترحةلكه ع_لى خصمه الاأنها مول للقاضى النظرق ' 
لزوم ووحمه الين. الماسمة لاحد الخصين دشموط أن يكون التخاصم واقعا فى 
شأن ضاعة ما يتعامل بها التار ولا تعتير ناك الدقاتر فىه_ذه الحافة ميداً 
دليل بالكنابة لانها غيرصادرة من لنلصم نحت بها عليه وان كان الخصام 
واقعاين 'تاحرين فى شأن نحارى فدقاتر أحده.ا حجة على الاخران كانت 
منتنظمة أى مستوفاة للشرائط القافونية 

وأما الدفاتر الاختمارية فلا تعتير حةقودة .درجسة الدفائر الواحبة الاستمال 
لكنها تعشسبر قرائن على صمة. المدنى يموجدمها فصوز أنيعول القاضى عليها 


وححكم عقتضاها (وقد حكم النقض والابرام بأن الاصاص الذين برتكبون 
تزؤبرافى هذه الدقاتر يعاقمون معاقيةالمرَوَّرِين فى الاوراقالخارية) فى"؟١‏ 
قبرابر سنه 6 ايم | 
وبلمق بهذه الدقائر اا لاصات المؤثمرعلها بدفع القىة ودفاتر لجار 
والخطادات بين اضار فى أشغالهم 
هذه هى قو الاوراق الحسوصبة من حدث الدليل الممكن انتزاعهمنها وهل 
علينا حمنئد د أننقول وحوب معاقية من روْر فها وعدم عقو نه ذفان كانت. 
الورقة صالحة لان تكون مصدرا للق من المقوق أو حة على اللخلص من 
تعهد وحمت العقوية والا فلا عقاب ويسددل على كونها صالاة اذك 9 
بكون القانون حعلها صالفة الدلدل أولا فان لم كن نص فالعرف والعادة 
ويرد علينافةط ارتياب فى جوازالعقوءة على م تكب التزوير فى دفتر واب 
الاستمال لكنه غير مسشوف الشمروط القافؤسة أوفى دفتر احشارى ومورد 
الشمهة أن المادة (0) من فانون الكارةتقول دان الدفاتر الواحب على التحار 
استعمالها لانم الاحتضاح بها أمام انما كم ان ل( نكن مسستوفية شمروطها 
القافؤنبة ومن كونه ل يأت بلص يتعلق بالدفاتر الاختبارية ويظهرآن 
الاحتجاح بها غسير جائرْ من باب أولى لان الشسببة مردودة والعقوية واجبة 
كا سترى 
(الخالة الاولى) 

لودح أن عدم استمفاء الشروط القافونية فى الدفاتر الواحب استمالها سقط 
مالها هن قو البرهان بالميرة لما وحمت عتوية تكب التزوير فيا لانها 
لاتكون مصدرا ليق من اللقوق باى وحه كان لكن قدمنا أن لها من 
القوة ماتخول لاقاضى اق فى بوحمه المين الهاسمة وأنها ربماكانت قرائن' 


ترناح الها ذمئه فى تحصل اعتقاده نععه 5 ماذكرفها تعصوما اذا تعزز ذلك 
عنده بقرائن الاحوال وظروف الدعوى :ضاف الى هذا أن القاذى غير مقيد 
عالدلمل المنتزعمنها وهى صصيصة الشكل ولدتركها بما يت اديه من نقيضها 
وكذاك غير تحور عليه الركون اليها غير صحيعة لان المذهب الذى اختاره 
الواضع فى الدليل هو ترك النظر فمهالى اعتقاد القاضى وذمته ول نر أنه ألزمه 
هسة واحدة بالمكمءلى مقتضى دلبل كذا خعنى قولالمادة (10) منفافون 
الضارة اذن ابه لالص الاحماح الدفائر ااتى تمع خمها الشروط المنصوص 
عليها أى أمها لمنعد سائرة لتلك امَو الاصلية الى ألقها يهالاأنهءصار حورا 
: على الماذى النظر فبها لان داك يكون نقَضًا الفاعدة الهومة الى جرى عليها 
وهى ترك الدليللنظر القاخى 5 تقدم 
وجرى على هذا المذهب مجلس النقض «الابرام (ف ؟ع لولمه سنة 1876 
و9 ماوسنة مجمى) والاول أهم لانه صدر من الدوائ ركلها تجمعة ى 
حلسة واحدة 

( الحمالة الثانية) 

اذا تقر ر أن القاضى تكتار فى تحصمل اعتقاده من الداتر الاخسارية كالدفائر 
الواحب استغهالها وأنه جايزله اسمضارها لرطلع عليها ووسترشد منها لزما 
القول دوجوب معاقبة منزوّرفيها لانها حمنثذ صالمة لان تكون مه-درا 
دق أوالتخاض مله وهو الممول به 5أأبده النقض والابرام (.2 نونبه سنة 
164١‏ ؟( فيرابرسئة ./ام١)‏ ظ ظ 
هذا و يعاق القصاب واللباز والعطار وأمثالهم اذا غيروا له معذوباق 
دفاترهم فأننشوا ذيهاعلى من تعامل معهم ديا غير الواحب عليه بان حرقوا 
الارهام أوغبروا معى البسع والشراء أوشروطهما وان دفائرهم وانكانتلست 
ٌ واحة ولكنبا صارت معهودة عند الجسع لخرى علمها عرف الموم وسرى : 


-ه5 - ه 
الناسعلى الرجوع اليهافى حسابهم ومعاملاتهم وبهذاالاعتبار جوز القاذى 
الارنكان عليها خصوصا انا تين من حالتها أنها مننظمنة مطردة الاسمال 
صسكذاك أصصاب المعامل اذا غيروا الاقيقة فسراى العبال يعاقبون لان 
. السسرى دلمل التعهد منهما خن زوه بعاقب لكون التزو بر محدثنا ضري واقعا 
أومكا .. ش ْ 0 
تنص ما تقدم أن كلكابة نفع غسا بالكذِب فى دفتر أوسرك أوخطاب 
أوغيها من الاوراق الممزلية والدفاتر القوارية المستعبلي” هانونا أو عادة مما 
كانت الورقة متغذة لاثماتها فيه وكانتكابتها بنية الاستظهار بها على الخصم 
احخافا حقوقه فهى تروير عاقب عله القانون 
. (التزوير الواقع من أصعاب التهاوى وتحال الا كل والنوم) 
تعاقب المادة (147) هؤلاء الافرادالمس من شهرالى ثلائة أشهر اذا قمدوا 
فى دقار هم الانخاص النارلن عذدهم باسماء حص ره 
والدقائر المذ كورة ليست رممبة بل هى خصوصية واحسكن البولس جعلها 
عومية تعصوصا فى البلاد المنتظمة الكبيرة ذكل مسافر نزل فى مكان مد 
للسكنى الوقتية يكتى اسمه فدفتر معد لذلك وف الغاب برسل صاحبٍ البنت 
كشفا فى كل بوم بمن نزل عنده أو سافر الى البواس ولاكانت فائدة هذه 
الذفاتر محصورة فد لاتطهر الآنادرا عند وقوع جرعة أوماشا كلها لخفف 
القانون العقوية وقد أصاب 
“2 إن ةماعل وسرت حر مسالت كر ْ الاسم الذىكنيه . 
ف دقاره اشارة الى أنه حب أقوامة الدامل على هذا امر ع كر وهو 
نشديد تود لان صاحب البدث لاسعه أن شدد ف معرفة صصحة د الاسم المملغ : 
اليدمن المتافر اذلوفءل لنفرالناس:عذه وكسدت تحاريه: 


- 49 س 
وقول الملدة ومباأىعادة والمراد السوتالمفتوحة على الدوام لنزول المسافربن 
والسوّاح فيها سواء أهام الواحد منهع نوما أوشبرا أوأ كثر خن الناس من 
بتخذها مسكاله وقد بكون ذاعائلة أحسانا ثمانه كان من الاولى وضع هذه 
المادة بعد المادة (07) لما بين هذه الاخيرة و بين المادتين (111 و150) 

من العلاقة «النظر الى الموضوع 

ظ الور افق 

تزويرذا كر السفر وتذا كر المرور 
تذاحكر السفر أوالمرورهى البّى تعطبها المكومة للنتقلين الى بلاد أخرى 
خارحة عن القطر وهذه تسمى نذا كرالسفر والثامة فى الغالب استمارات 
السكك المديدية ووانورات البوستة فى الثبل والتى بأخذها رجال البولاس 
ومنها أدضا تذاكر عذاء التشير بفة بالخامع الازهر وماأشيبها وكذلك التذا كر 
التى نعطيها البولس لمن هم حت ملاحظة الضبطية الكيرى وقد أفرد 
القانؤن التزوير الذى بقع فى نذا كر افر أو تناك المرورلسس ##صوص 
هو تَحْفمف العقوية كا جاء فيالمادتين ( 144 و 14070) وسبب هذا الرئق 
ضعف الفائدة من :اك الاوراق وقلة أهممتها وان كانت فى المقمقة أوراكأ 
رسمية تحرر على بدمأمور تخصوص وعليها رسوم يؤديها الطالب الى اللمزينة 
الهومبة الاأن القانون جربا على عادته من اخلط فياب التزوبر اف هذا 
الممدأ وحعل العقوبة فى المادة (1160) كأهى ف المادة (؟1) من غير 
أن ين سب النفريق فى العقاب مع أن تزوير المادة (110) هومن 
فوع التزوير الم كور فى الملاتين (114 و 97) ولقد شين اناطأ 
عندمساجعة القانون الفرنساوىحيث برىهذا الفرق عاما فى بجبع النصوص 
المتعاقة بموضوعهذا الفصل وان الشدّة نابعة أظروف #صوصةمعمنة الاأنها 

م1 - سال ةالتزوبرفالاوراق ) 


مع ذلك لم تبلغ بعد دديحة العقوبة المنصوص عليها فىياب التزوير الفسرى 
وسأكَ سان ذلك 

ولست المادة (144) محناحة الى شرح كبسير فائها قاصرة على حالتسين 
(الاولى) كون الشخص يسعى باسم غير بالمداتتيو (والئاسة) كونه كفل 
ترص علدا سن 

نت من ذلك أن هذه المادة لاتنطيق على من لدع باسمه اقيق - 
اقصف نصفة كاذية ولوكانت نتحة ذلك اخفاء حقيقة الشخص اللى ستمل 

هذا الكذب وكان هذا غرضه مها 

ولكنها تتطبق على الشخص الذئ بلقب بغير لقبه ويب التفصيل فقط بين 
الالقاب الاعشادمة والالقاب الشبيرة فالاولى اذا متكن ميرة الشخخص وغبر 
فيها لايستلزم نغميره عقوية والافهومعاقب والثانية فستلزم العقاب من غير 
تبيزلان اللقب عندنا أشهر مكثير من الاسم اذهوالميزالقيق وهذا يخائف 
رأى عذاء فرنسا ولكن الخال لست واحدة فىبلدنا وبلدهم فالاسم عئدهم 
هو اللقبعندنا واللقبهوالامسم وإذلك يقولون للشاطبمااءمكالصغيرفيقول 
حنا وذلك يقابل خليل وعلى واتاعمل ويقولون مااسءك الكبير ف ذكر 
اسم عاثلته وهو الاقب عندنا والعادة عندهم أن بنادوا الرجل بام غائلته 
الاين الاصدفاء 

ولكون عادتهم عكس عادئنا كانوا بقلمون أسماءنافىمدارسهم وقد انفق أنى 
دخلتلكابة اممى أول هرة فىقل كاب مدرسةالةوق ساردس وكان يتقدمق 
بعض زلا المصريين فرأيتهم يجسبون ع نأسمائهم وألقابهم والككائب يقلبها 
فصعل الامّب اما والاسم لقما فلاجاء دورى وسثلت عن اسمىقلمته(فتصى 
أحجد) نكتبوء (ألجدفضى)وخرحتبه ها ومع ذلك فيعض عدا :الفرنساونين 


تا 99ت 

.شولون بعدم صواسة مذهب فانونهم وأما عقوبة الكضل فلكونه بعد 
مشاركاف التزوير أو أنه فاعل يحان ب صاحب الاسم وحبذا (وأحسن القانون 
الترتيس -ذاء بالماذة (19) عقب هذه التى فرغنا من الكلام عليها لاتبا 
متعلقة بها وندوصها راجعة اليبا حبث قالت (وأما اذا كانصاحب الوظيفة 
عالما بتزو بر الاسم وأعطى مع ذلك تذ كرة سفر أو تذ كرة مور الاسم المزور 
' الى اخر ماجاء فيها) 

وأما القسم الاول مفاررح عن ماب التزوير بالمرة وكان حقه أن لمق نباب 
تعدى الموظفين حدود وظائفهم فهو هناك أوقع مكانا واذلك أن لانشكلم 
عنه نش /! 
وأما القسم الثانى فهو واضم مننفسه ونلاحظ عليه فقط من حهة العقوية 
فان القافون زادفى الترئق وكان حقه أن بجع ل العقوية مساوءة لعقوءة المادة 
(110) أعنى من سنة الى ثلاث سنين وكونها فضت بالعزل تحصيل حاصل 
لان العزل من مستازمات الأسكم بالحس :ناد نيافى كل حال 

وقد بحث العذاء فى وحوب احتماع شروط التزوي ركلها وعدمه ليعاقب 
المرء على ارتكاب اللرعة المنصوص عليها فى المواد التى نشرحها فقال مسيو 
(فسانهيلى) ان نمة الاضرار والغيروامكان اللضرر لاهدمنهما فى جرعةالتزوير . 
مهما كانت و5 وكثما وفعت وخطأ لذلك رأىالنةض والابرام حمث ت حكم "١‏ أنه 
. لاحجب أن يكونصائع ورقةالمرور أو السفر المروْرة فاصدا ضررالغير ونحن 
ترى مارآه (دالوز) من تعصم رأى الجلس الاعلى ولانوافق مسيو (هييل) 
على مدهبه لان هذه اأتذا كر انما وضعت ثطاما فهى من بجساة الاحسباطات 
التهومية التى :تتضذهاالشسرطة خشالفتها تعد اخلالا بهذا النظام وقد نطراليها 
الواضع بغسير العين التى تطربها التزوير محيث هو وإذلك خفف عقويتها 
حدا ومع ذلك خز ور ورقة السفر لايد أن يكون لدغاية من قعل ولك الغاية 


تختلف طبعا باختلاف الاقراد انمالادهفى الوصول اليها مهما كانت من 
ارادة الحفاء سفره أوهسوره عن أعين التظام وفى ذلك الال بالاحتماطات 
التى فرضها القانون أو قررتها المكومة وهذا كاف فى الضررالوانع أو 
الممكن وح تتذيحب العقاب على كلمن زْوّ د ورقة سفر أومرور ولاحاحة 
الى افراد الضرر هنا بقول خاص اد هو على الدوام مورحود ولعل مسسيق 
(هرلى) أراد أن بلزم بالاستدلال عليه على حدته الا أنذلك يكون خارجا عن . 
القواعد الى تقدم سائها فالورقةنناتها دليل لاحتاحالىتعزيره تغيره و حب 
فى العقاب أن تكو الورقة المرورةَ صصة ف الشكل فلا ينقصها ثئ؛ مما 
وضعت الاحتواء عله كالتار بع واسم صاحها وإمضاء الموظف الموط 
باعطائها أو تمه وجهة السفر والمهة المقصودة وبكتى فيهما بذ كر الاقليم : 
أوالقطر من غبرتعيين الملد الخصوص فا ن كنت الورقة المزورة غبرمستوقاة 


فلاعماب 
اقصصل الثالك 
تروبرالشبادات 
وضع الدَانون لعقوية التزوبرف الشهادات ثلاث مواد مخمل أنها نخن ص كلها 
الذهادات الطسة والحقيقةٌ غير ذلك فاث المادة (. .؟) مختضة بشبهادات 
أخرى كاسنسنه عند الكلام عليها 
التزوبر فى الشمادات الطسة 
كان الاحدر بالواضع حعل احدى الملدتين ( 148 و14 )١‏ مكان الاخرى 
لان أصل تح ربر الشهادة الطسة لابكون الا ععرفة طبيب وأن نكون صحعة 
والفساد حاور الصعة فى الذهن ولعله ظن شعرا بالاطباء وحسب تغييرا1قيقة 
منهم نادرا والعادة أنه بأ من غيرهم فلهم أن يشّكروه على حسن ظنه 


5 اه 05 عه 


تعاقب المادة (1) كل شخص صنع بنفسه أونواسطة شضخص اخرشهادة 

مو ردعلى بوتعاهة انقسه أو لغيره بامسم طبيب أو براح بقصدأنه مخلص 
نفسه أوغرهمن أى خدمة ميرية بالمحس من سنة الى ثلاث سنن 
رعا دطرا ماله أن هذه المادة سمل أ كثر من اللازم ان اللخدمة المرية 
التىلاحوز الصخلص منها الانعاهة فءل استمفاء مدتها هى المندية فقط وأما 
فى الخدم فالموظف حر فى البقاء فيها أوالخرويح منها ولكن الواضع لاحظا 
مأيترنب على الخروح من الخدمة العاهة من تمل الزيئة ضريبة المعاض ' 
فقّد بكون الشخص سلما ولا برغ فى اللدمة ويطمع فى نصاف المعاضس 

فصتال بالعاهة لنوال الغابتين وهذا يم فى جانب الموظفين لين دخاوا 
الخدمة قبل اللانحة التوفمقمة والدين لم بقباوا أن يعاماوا مقنضاها ودشترط 
فى العقابينص هذه المادة ثلائة شروط 00 
الاول ‏ أن تكون الشهادة مثشةلعاهة و بلزم أن نكون العاهة داعبة الغروح 
من اللهدمة بحسب القافون المتسع فا نكا تلانقتضى الاعفاء فالضرر الاحممائى 
غير مكن والشهادة غير مفيدة فلاتزوير لكن لادشترط أنتكون العاهةغر 
موحودة فى الواقع لاقدمناه فىاخر الكتاب الاول منأنهلادازم فىوجود التزه ير 
أنيكون المزوّر طامعافها لاحق لهفيه وأ نأخذ الحق بطر دؤغير شر مضر 
كاأخذ مالاحق فبه وقد حوزن تكون العاهة موجودة فى الواقع لكن 
مكرن بر ؤُها وأوحضر الطب لقال بامكان الشفاء على أنف التزوير اتحلالا 
بالسلطة الحاكة واستهانة داواهسها وتخالفة للنظام الذى أقره القانون 5أنهقد 

يترتب على نسمة الشهادة لطس لايعلها فى الحقمقة ضر رشهرنه اذا كتنت. 
بالفاظ مستهيسنة لايستعملها م نكان ءالما باصول مهنته وعلى كل حال تالقعاب 

واحب لائه ان لرجكن التزوير معثونا فهو مادى حصل تاحدى الطرق < 
المنصوص علها فىالمادة (و.م1) وهى وضع امضاء أُوحْمَ مزْوّر 


سه 6 وه 


الثافى ‏ أنتكتب الشجادة باسم طببب أوجراح فان حعلت صادرة من 
غسيرهءا فلا تزوبر لان انرر بكون ظاهر الفساد ولايؤئر خصوصا عند 
المكومة انما بحوزأنككون الفعل نصبا أووسل” النه ولاءلم أنيكون 
الاسم المكنوب فيا يدل على طبدب حشقة بل العقاب حاص لاذا الم 
المزْوّر امما وصفه يكونه طبسا 

الثالت ‏ أن مكون الغرضمن هذه الشهادة التخلص منالمدمة والافالعقاب 
بحسب طسعة التحرر وقد يكونر»مما كالشهاداتالتى يعطيها الاطياء الموظفون 
للستندمين الذين برردون ااصول على اجازة مرضية وقد يكون عرفسا ان 
كانت من طبيب غسير مولف أومن طببب موظف لكن غير واجبة تمافنا 
ونزيد هناشرطا رادعاوهو أن لآمكون الطبس الذىزورت الشبادة باسعه موظفا 
وأن لانسكون الشهادة من أعال وظفته فاذا وفرهذا الشمرط كان العقاب 
مانص عليه فى المادة (.14) 1 

ع انه لافرق بين أن يكون الشخص كتى ننفسه أو أمل غرره5أأنه لاشترط 
أن بكون المزوّر هو الذى نتفع من التزوير 

ومن هنا بنت ماقدمناه فى تخلاصة الكاب الاول من أن الر بح المقصودمن 
. التزويريكون للزور أولغيره على حد سواء ووثبت أيضا مأفلناء فى القنم 
الاول المختص ,النقد على القانون من أن لفظة -جل فىقول دعض المواد (من 
زور أو جل غبره ) زائدة عن غرض واضع القانون موجبة للشك وأما عبارة 
المادة (8) فهى أوضم وأجل | 

كذلك يضقق أن التزوبر بقع بنع محر رلاجقيقة قة 41 م بقع بالتغمر فى حرر 
موحود من قبل ظ 

هذَه هى عقوبة آحاد الناس وأما عقوية الاطباه فواردة فى الملدة (و14) . 
والشروط واحذة الا الاول لعدم وجودتحله - 


مص ]الس 


وفى المادة تفصمل فى الءمّاب لاحظ فيه الواضسع سب كدب الطيس فها 
شبد يمكابة فانسيق الى تحرير الشهادة دفعالترى أوتخاباة الطالب فعقابه 
الس من سئة الىثلاث سنين وان حررها أوعد بفائدة فعقايه عقا بالرشوة [ 
وفيه أظرلان الطب اما موظف واماغير موظقف 200 

فان كانموظفا وحب الْقسيز بين مااذا كان تحر بر الورقةمنالحنصاص وظيفته 
أولا ولا اعتراض على القافون فىتطسق عقّوية الرشوة علمها نكان موظفا . 
وكان كرير الشهادة من اختصاصه لكن ف الاحوال الاخرى نرى العقوة 
خارجةعن القواعد المنصوص عليافى باب الرشوة فهى شديدة على الطبيب 
وعلىالافراد. اذشرط العقاب على الر-وة أن يكون اخذها موظفا أومأمورا . 
أومستخدما وأن يكون الاخذ لاداء علىمن أعمال وظدفته أوللامتناع عن 
مل منها يا باءنى المادة () من القائون أو أن يكون الاخذ غير موظف 
لكنه معين. من قبل الموظف لاداء العمل الذى قبل الرشوة بده كافى المادة 
ظ التزوبر فى الشهادات الى تةدم لساك < 
هذا العنوان مخالف نص المادة (. .) لامها ذكرت الشهادة بالفرد وثدن 
آنا بصبغة المع وذلك لانائرى لفط المادة محرّفا لاينطيق فى اللق.قة على 
عاد الواضغ بل هو تخالف لهأيضا لان المادة تقول (تك الشهادات) راجعة 
بأسمالاشارة الى شهادة الاطباء المذ كورة فى المادتين (118 و114) ون 
نول الشهادات باداة التعسر يف اللنسية لاثنا نرى أن اسم الاشارة زائد 
فى المادة مخااف لما قصده الواضع فيه ولنقرر أولا مفهوم المادة بحسب 
ماهى عليه ّْ 
يوذ من للها أنها متفرعة عن المادتين السابقتين وأنما مختصة بنفس 
الشهادات المذ كورة فيهما فنكاأن هذهالشهادات قسمان منهامايكونالغرض 


١ 
د‎ 
٠ 
زحم‎ 


بهالاعفاء من الخدمة العسكرية ومنها مأيكون الغرض منه الاحتساح أمام 
الما كم وحنئد فالشروط عنتهامنطيقة على الحالتين وقد تعسرمعرفة فوع 
الشبادات التى تدم الى الحاكم وكالى بها شهادة بأخذها موظف خرح من 
الخدمة وأقام دعوى على المكومة واحتم بها فى عرض له مساس بالقضية 
وقد بدخل أدضا فبها الشهادات التى نقدم من أحَد الاخصامفىاثباتالعاهات 
التى تنكو سببا لطلب التعو دض بشمرط أن يكون موظفا والاصاية أخزجته 
من الخدمة ظ 

أما من فلسنا نرى المادة عاصرة علىماتقدم وقد قلنا ان انعم الاشارة زائد 
وان افظة الشهادات بالجسع هى الواجبة بدل الشهادة بالفرد تأخذ ذلكمن 
الطبعة القرئساوية الرسممة وترسه-ة المادة ( كم بالعقوبات المقررة فى 
الملدتين السايفت_ين اذا وقع التزوير فى شهادات حررت لان نة_دم لإساكم) 
والفرق ظاهر بين الترجتين فاذا أذنا بالنسضة العرسة قصرنا الامس على 
الشهادات الطسة المذ كورة فيالمادة (م1) شروطها وظروفها وان رجعنا 
الى النسضة الفرنساومة شهل العقاب كل مور فى شهادات حعلها سئدا لهقى 
نحصومة أمام الحاكم (بدن_ل فى ذلك الشهادة يحصول عرض للشاهد الذى 
تخلف عن المضور نعد اعلانه كى يعن من الغرامة) ظ 
وثيجادة حسن الساول الي يتَدّمها المتهم أوبأنهمصر 14 باستعمال الكدءة 
وغير ذلك من الشهادات طسسة كانت أوغيرطسة مادام الغرض من حرم رهاأت 
تدم لعا كم 00 

وعندى أنه حب الاخذ بالسضة الفرنساوية ولااعتراض فىذلك لالجارسمة 
معت-عرة ولس علمنا حخرفى أن تقابل «نها ودين السكة العر سة لازالةالدك 
النى يطرأ فى فههم بعض النصوص 


وأما بقبة الشهادات الى لم بأت القانون بنص مخصوص فعقوبة من 
زوّرها فتدخل فى التزوير الهوى ويعاقب فاعلها بالائغال الشاقة أوالسمين 
ان كانت تعدّ من الاوراق الرسمي ةكالشهادات التى تعطيها جهات المكومة 
على اختلاف أنواعها فى أى شأنكان أو الس تطسقا للادة (م) ان 
كانت تعد ورقة عرفسة كلتى يعطيها صاحب تحار لعامل كان عنده أوزارع 
سدم خرح من خدمته والتى يسترعها المسمهون يبوت مرض تب عله 
الاقامة فىالمستشئى والتى يعطيها رؤساء المصاللم لبعض الموظفين اين خرجوا 
من اتلدمة تعطةا عليه لستعين بها على الخدمة فى محل آخر شرط أن : 
يكون اعطاوها من تلقاء نفس الر دس وأثلانكونث من أعال وطمفته ومن 
الواح اعطاؤها والا فالتزوير رسمى 

| مل" لز :وير المسسرق 

(تغيراغررات) 

أندل أحدهم ناريخ سند مدفى من م ينا برسنة بوه وجعله ا ساميرسئة 
به وتقردت ادانته ورفض النْقض والابرام الذى قدمه هتكن على أنالتارعح 
لمكن جوهرا فى الاوراق العرفبة : 
(حيثان الورقة العرفية تنكون حة ببن المتعاقدين ومن ورثهم أوح ل محلهم 
وحيث انار الاوراق العرفمة شمرط فانونى فيها دسرى أثره بين المتعاقدين 
وحمث ان تغييرالثار م ترزوبر مادى يدل ختنص المادتين ١6.(‏ و/ا! 
عقودات) ع؟ سابرسنة ١811‏ < 1 
ش حذدفوزادة 
أزاد أحدهم الحصول على مبلغ فقصد صاحبين زيد وعمرووحررلهما سسئدا 
(م 15 - سسالة التزو فى الاوراق ) 


١51‏ مه 


انفقا على أنه يخولاه بشترط أن مطىزيد أؤلا ويمحذى عرو بغنده وبعد التوقيع 
كذلك بقبت الورقة وقتامعزيد خسم بوقيعه من مكانه وكتبه “نانيا بعد بوقسع 
عرو ليهرب بذلك منالىولية الاولى فأقمت علمه الدعوى وحوّل الىمجكة 
الحنانات فرفعت النابة قرار أودة المشورة الى النقض والابرام فأيده 
(حيثان تغيير مواقع الامشاءين سسَعديم اخحداهما على الاخرى تل بالكفالهة' 
الىىوج دبا السند فىميدا الامسن ونحوز أن دأ عنه ضرر امه 
وحيث ان أودة الاتهام أصابت اذرأت فىهذا:الفعل سناءة تنطيق عقوبتها 
على المادة )١0(‏ فقرارها موافق للقانون) و؟ نابرسنة ,م1 

زبادة كات 

فاق أحدهم على سند مدفى لفظى (تحت اندم قصارالب_ند محارا 
ونقسرر عدم ادانته يتحة أن الفعل المنسوب المه لابعد تزوبرا فى امحررات 
فألئى النقض والابرام هذا القرار 
(حمث ان : تغبير الأقيقة المادى فالتزام مدى حنايه ماصوص علبها ل المادة 
0147 حنايات متى اقترن بها الممد و جاز أن يحصل منها ضرر للغير 
وحبث ان الزيادة التى أضافها المنهم على السندٍ غيرنه من مدنى الى تجارى 
فهومدان حناءهالتزوير ) م١‏ مارس سئة .6م ١‏ 

| مثالالحمدف 
مسم أحدهم مخالصة محررة على ظهرسند لمثال قجتهصية”ما نبةفأقهت عليه 
الدعوى أمام محمكة الثم وطلبت 'النسابة الهومبة عدم الاختصاص إلان 
التزويرالعرق جننابة عندهم ) فرفضت المحكة طلها اذ رأت أن التهمة اتما 
هىافقاد سند لاترزو بر مفطآها النقض والابرام 


(حيث ان تهمة الشط ابت على الهم من الحكم اللطعون فيه :. 


قات 
وحمث ان المحمكة رتماعن طلبات الشابة م ترأنم! ترزوير يدخل منت فص 
الملاتين (باع ١‏ و ٠٠١‏ ) من فانون العقوبات (.11 م م14 وخ 
المصرى) بل كدفتها بافقاد سند 
وحمث ان الفعل المنسوب الىالمتهم لم يكن هوالحرق 7 الانلاف المنصوص 
عليه فى المادة (59؛) ( رمم من.القابون المصرى )وحنئد فهده الملاة غير 
وحمث ان هذا الفعل يدخل 2ت نصوص المادتين ١41/(‏ و0.6١)‏ وتعرض 
فأعلهالى عقوبة التزوير الواردة فيهما ولذلك نكون ممكة الحم غر#تصة) 
٠؟‏ لونيه سمه 1م 

مثال الدفائر المهارمة الاعتنادية 


تقررت ادانة أحدهم لكونه زؤر فدفتر دول البضائع وخروجها من! رن 
اذى كان موظفا فيه ورفض النقض والابرام الذى رفعه ' 
(حمث ان دفتر الخروح والدخول وان ل يكن من الدقاتر المقررة فانونا الاانه 
قد استمل فى الارة لأساحة اليه وصار صالخا لاشات المقمقة وضمط الاعال 
التىنجرى فى البدت التجارى الموجود فيه وحينئذ يعتير من أعمال التجارة 
وحيث ان الكذب الأى يكلب غشا فمه من شأنه أن يضر بصاحب الببث 
لانه يدخل عليه الغش فى معرفة حقيقة حارته وما عليهوما له فيها و دضسع 
علمه طريقة اصلاح انلمطا الذى قد صل أحمانا فى الدفاتر القاثونية 
وحيث ان هذا الفعل الممسند الى المتهم يدخل بحت نص المادة (19و) 
عقوبات والقرار المملعون فبه موافق القافون ) م بوليه سنة »| 

نذا كرالسغر 

تسعمى أحدهم فى يذ كرةسقر بغير اسمه الحقيق فأقهت عليه الدعوى ونقررت 


ؤره 1[ سه 


عدمادانته يحمة أن الامم الذى انكله كان بطلق عله غالبا منذ ضع سنين 
فأليى النقض و«الارام هذا القرار 

(حيث ان التهمة «وحهت الى المتهم بكونه انضل اسمالم يكن له - “نابت 
من القرار المطعون فمه 

وحمث ان محالفة القانون لاترتد ند عن امتهم الاادا كان القرار نص على عدم 
وحود سوء القصد 

وحمث ان القرار امطعون قيسه اقتضرءلى قوله بأن المنهم ل يكن لله قصد 
حناق فى اخفاء اسمه المقيق لكن تق عن أعين المصكومة اذ أظهر 
امه الذى هو معروف به عند العهوم منذ بضع سنين ظ 
وحيث ان هذا القرار بذكره هذه العبارة لم يقر أن المنهم م يكن له قصدق 


اخفاء حزء من حماته الماضمة على المكومة 
وحدثان الفعل الذى صدر عن المثهم جوز أن يكوث موحبا لطا المتكومة 
فى ملاحطته. : ْ 


وحمث انه ارنكب ذلك الفعل عن عل وادراك فهو يستمق العقاب ينص 
املق زوه ) عقويات مو مصرهم - 

وحمث ان القول بعدم ادائئه خروح عن نص هده المادة ) ١١‏ فوكبر سئة 
1865 

ظ تذا كر المرور 

حكم على أحدهم بالسصن وعراقبة الضبطيةالكبرى وعند شرووحهمن امس 
سلت المه دذ كرة هوركتت فبها حرف من الحروف الامدية عندهم اشارة 
الىفوعالعةوية التى أصابته ما هو المصطل عليه وأراد أن مخ حالته فقطع 
المزه الذىكان ذلك الهرف معتكتونا عليه وأقمت عليه الدعوى المهومية 


- 1.24 


وقضى بأن لاوحهلها فرفعت الشساءة نةضاوابراما فألجى الحلس الاعلى قرارأودة 
الاتهام ٠‏ 08 
(حمث ان المتهم معترف بارادته الخفاء حالته وأئه أعدم جزاً من الورقة قفضت 
أصول الادارة بوحوده فبها تسبملا لملاحظة المكومة 
وخث ان هذا المزه هواذاك السنب زه أصلى فى ند كرة المرور 
٠‏ وحمث ان هذا التغبير بلحق ضرا بالهيئة لكونه حرمها من احتباط احدْدْنه 
المكومة فى منفعة الامن العام 
وحيث ان ذلك تزوير يعاقب عليه بمتنضى القانون لار.كابه ياحدى الطرق 
المنصوص علهافالمادة (/111) و01٠1‏ ) (11.8 و18 مصرى) ١0‏ دسمير 
سلة 1815 . | 

وير عر ستو 

واقعة عل ورة 

تقردت ادانة أحد السماسسرة لكونه كتب فى أحد دقاتره كذيا بطريق الغشس 
أنه سل الى تخخص ملغا قبضه لاحله من شخص ار فرفع الام الى النقض 
والابرام فرفض طلبه | ظ 
(.حبث أن الواقعة “ناتة وان الغرض منها للزور اسضقاقه غشالهدا المبلغ 
أوضاعه على دائنى صاحبه الذىكان أشهرافلاسه 
٠‏ ويحمث ان هذا الفعل حائز جبع شروط التزوير 
وحنث انه لايلتفت الى قول الطالب انما كنيه فى الدقتر انهو الانتصة عقد 
صورى نضحرر دنه وبين صاحب المبلغ لان القراراأطعون فيه لايحتوى على 
شىئ من ذلك ظ 
وحيث انه بفرض وجود هدا العقد الصورى فلا ينشأ عنه تغيير صغة : 


- |] 1٠١ ده‎ ْ[ 


ما كتبزورا فى الدقتر مما يضر بالغير بل ان ذلك العسقد يكون مقسمرا لمراد 
0 ومو حا للنشديد علمه) /؟؛ ماوسنة 78م 
ضر رأدى" وعدم فائد:للزور 

تهم رَسضَاك افندى فرق بالقذف فى حى د رشاد بك تواسطة مطبوعات 
صار وزيعها وبارتكابه حندة التزوبر فىأوراق صادرة منه اليه وحكت غلمه 
محكة مص رالابتداخية بالمس ثلاثة شهور بالنسسبة القذف وثلاثة أخرى 
بالنسبة للتزوير طءقا للواد ( /ا/ا؟ وجلا ومه١‏ و1916 و؟وم عقويات) 
وحكة الاستئئاف أندتهذا المكم منحيث وجوب العقاب فوم طابرسنة 
فرفع رمضات أفندى 'قرى نقضا وابراما وادى بأن تغمير الاقيقة انما 
حص لف أوراق لاست التزاما ولا تمحدث تعهدا فلا عقاب علها فرفض طلمه - 
(حمث انالمادة (198) ا العقودات تعمد الحررات بكونها هىالتى 
تكون الغرض مئها احداث تعهد أواثمانه بل أطاة ت فالغررات ولاحوز 
التقيبه حينئد ومن المعلوم أن ا نحرراتهى كل ورقة كتنت من شخص 
لائى غرض من الاغراض ومقرر أنهدازم لاحاد التزوير واعتمارهثلائة شروط 
أصلمة (الاول) - تغبيراللقيقة باحدى الطرق المنصوص عليها فىالتافون 
(الثانى) ‏ وجود القصد (الثالث) احمال حصول الضرراغير سواه حصلت 
المضرة فعلا أو( نمحصل ولا دشترط فالمضرة أنتكونمادية سواءنيا المنادية 
الحضة أوالادسية الحضة أووحودهما معا 

وحيث انه “نادت من الحكم المطعون فيه حصول تغيير الحقيقة فى الاوراق 
المطعون فيهابالتزوير ونادممنه أيضا أحتمال حصول الضررالادني بواسلتها 
ووحود القصد ثانه “نادت فى هذا الحكم أن العبارات التى تغيرت 58 فها 
للد المدنى الطعن فى قوم يحمث ان هدا الطعن أو ندث..حصوله منه لعاد 


٠. 
2177 ٠ ١سم‎ 
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عله بالضرر الادف وأقل. مادصل لمن ذلك الضررأن ,كون محتقرا ادى 
الهيئة الاحماعمة و ستوحساتصافه مها بانلفة والطش 1 
وحمث انه نيبن من هدا أن تهمة النزوير م هى 'نامة فى الحكم المطعون 
. فمه مسموقبة للشمر وط القانونية . ولا وجدف المكم بالنسبدّلها وحهمن أوحه 
النقض والابرام 
باب شالش 
المزوبروالئمب 

قد يشتمه النزوبربالنصس فالاحوال الى ستمل النطابانوال غرضهأوراها 
لاحةمقةلها ولهذا وحب أن : سن الفرق يبن هاتين الخرعدين ونودمعلامه 
صكل منهما والقاعدة الهومية هى أنه بلرم النظر الى كل مئهما على حدنه 
عق أنه عند ماتقعجرعة نصب من أحدهم ويكون استمل فيهاحررا رسمبا 
أوعرفما وحب فى تقرير جرعة النصب أن ينطر الى الورقة كانها ظرف من 
الطرق الاحتبالمة النى أثررتعلى الى عليه دونأن يلنفت الى كونما من ورة 
ترويرا يعاقب عليه الققافون أولا يعاقب 

واذا أردنا تقرير جرعة التزوير وحب أن نلاحط قواعده وشروطه فان كانت 
منوفسرة فى الورقة التى دتعلت فى جرعة النصب حكنا بها مزورة تزويرا 
معاقبا عليه وإلا فالفعل نصب لسالاه ولكىنزيد فالسان نتوسع قليلاق 
الشرح تسهملا للقراء 

لماكان من المقرر أن التزوير لابقع الا بالكابة فالذى شضل اسما غ_يراسمه 
اللقيق شفاها ليؤثر واسطة مالصاحمهمن الحاه أوالسلطة فى ذهن الحىعله 
لاتعد مرا بلهو تصابٍفقط 
كذلك اتخال صنة غير حصصية واضافتها الى الاسم المقيق لس بتزو بر لان 


- ؟] ]اس 
انتمال الصغة ولوحككبذيا فى امحررات ليس من طرق ارتتكابهذه الجرمة 
٠‏ المُصوص عليهافى القافون من حيث هى لكن اذا كانت الصفة مز الوفائع 
. الهمة وكندت فى محرر من شأنه اثماتها كرجل بنْةّدمالى الموثق ويدى ملكمة 
عمّار لس فى المقمقة وبعهلا خر فالتزوبرموجود أمااذاحضل انضال الاسم 
فى محر ر شر بمة التزوير حاصاة الا أن العلباء ليسوا على رأى واحد فى بجع 
الاحوال ذهب مسبو (فستانهيل) الى أن اختراع تعطاب بسبط والتوقبع 
علمهياسم مخترع أى لامسمى له لادعدٌ تزوبرا وعال مذهيه بان هذا االلطاب 
- النزاما ولا لوحب تعهدا لعدم وحود المرجع وحالعه (دالور) وغيره 
ن نوافق رأيهم لان القاثون عدد مانص على التزوير نواسطة السعى وأسسم 
الغغر كويب أوأختام عن وَرةإشترط أن يكون الخرر موحمالئءهد 
أو التزام بليمٌ التزوير مق ل الفعل المادى عن عد وكان الضرر منه 
مك فق حالة النصب لاثشمبة فى موت سوء السة عند مستهل اللبطاب كا 
لاإردب فى امكانحصول الضرر أماكون الورفة خطانا عاديا فدلك لاتأثير 
ْ له المَة لانه لامع الذى عدم له الخطاب من الاعتقاد نصعة ة ماسطر فهك 
أن التوقبع عليه دام ممترع لابنافى اعتقاده يكونه صادراعن شخخص موجود 
حقيقة هال مسمو (دالوز ) ومع ذلك وحد حالة لابكون الفعل ترويرا فيا 
وهى اثامكان الطاب محرا بكدفية تدل صراحة كل مطلع عليه أن الطلب 
المقدم الى المصاب بالرعة هو على سمل العطنة والاحسان من غير أمل 
فى الاصول عليهنانيا وسيم ورف هذه المالة ما 
لاحنى 
وقد قدمنافى شمر حالقواعد الموسة 7 مستضضا على هذا اللوضوع فلبراحع 
وأما اذا كان التزو بر واقعا باححدى الطرق الاخترغير انال الاسم أو الصقة 
فكه ماتقرر من قبل ولا حاحة لاعادته وعلى هذا تعد حورا 


- ]| سه 


من أمطى سندا أدين باسم غير حقيق وذ كرموطنا لس عوط:ه 

ومن أمذى على ورقة الاستلام باسم الغير وتناول اخ المرسل لغييه حتى أو 
أمذى بأسم رع ألرة , صن 
ومن أمضى جوايا بأسم دائته الى الث بتخيره فينه نه لوقو 6. مبراث الى ذلك دين ظ 

وجله بهذه الطريقة على أن تظمنهقى دنه 

ومن أمضى تخطانا باسسم دا لمديله تطلب مده دقع مبلغ هامله 

ودن حهة أخرى لادعد عسو را دل نصانا 

م ناستحوذ على خطاب ب صحيم واستلم لواسطته نقودا من المرسل ال النه 

ومن لسعى وأسعم وكل نت تجارى واسضص[ على فائدة من ع غبرأن بك ذلك 

الاسم 

| وقمل أن ننال الى موضوع اخر نأى على قرا ر أصدره التقضر والابراء نما 

للفائدة لتنصده على الممدا الذى ذ كرناه فى صدر هذه المسملر 

كتب أحدهم الى اخر خطانات متغددة خيره فيها أن أد قواد المدش وى 

وأودى له بأمتعة نفسة وانه اذا أراد اللصول عامها فلمدفع نفقات المنازة 

وكان يعضى تلك الخطابات باسم شخص آخر فالمرسل المه الدع بهذه القصة 

ودفع المبلغ وقبض هحرر المطادات وظهرت اللمله فأقمت الدعوى عايه بدفة . 
حور فرأت أودة الاتهام أن الواتعة ندمب وعارضت الشابة فى هدا الرأى. 

ظ فقضى انخاس الا علىانماتزور ‏ | 

(حبث ان المادة (ه.؛) (م) مصرى) جعلت من طرق الاحتمالاستعمال 

اسم عور ولكنها لاننطمق الا اذا كان امتهم افير فى الاستعمال على القول 
دوت الكانة 

وححث الها نصث على عةوبةهذءالخصة وأبقت عقوية التزوير ان وقع. 

: ) (م 16 - سالةالئزور فالاوراق‎ ١ 


- 15لا 
وحبثان أودة الاتهام هالت شبوت حبر المطابات وامضائها باسم غيرام 
الذىحررها وكان عحب عليها أنتقررادانة المتهم فوحناءة التزوبر لاف حصة: 
النصب) ١1‏ وليه سنه 117ما 
تم اعلى بأن لهذا الميزفائدة عندهم لان التزوبرقد مكون جنابة وقد مكون 
ححة وعقوتهعلى كل حال أشدمنعةوبةالنصب وعلمه شئى مصلل اانظام 
العرى أن عام دعوى التزوير ان اقرد نت الكرعة هه النمس ومن فوائد 


هذا التقسيم أيضاءندنا امكان العقوية على التزوير اد الشروع والنضيت 
وعدل القاعل عنه من لقاء نوسه . 


كاية شن والحصولعل التوقيع علبه بصغةئئ خر 
أحيل ننضص على محكة الثم لاتهامهبالنصب اذ صنع عقد بيع فمنفعته 
صادرا من اعسأ: له وأمضاه منها دصفة أنه عقد اعجار فرأت الممكةأن 
الواقعة تور معنوىلانصب وقضت بعدم اختصاصها فرفع الام الىالنقض 
والابرامفقر راحالة المته-م على أودة الاتهام النائى لكون التهسمة تزويرا كا 
رأنه محكة المنع) م دسمير سنة 60ما 

مثالا خر : 

استذان أحدهم ستين فرنكا من اثنين فكتيا وثنقة ؤمسمائة وأكدا 
للدين أنها ستين. :فأمضاها ورأت أودة الاتهام أن الواقعة فصب وفالت 
ع الم انها تزوير فرفع الام الى النةض والابرام م رأى محكة 
انم وقذى انما ترزوبر معنوى: 
(إحمث ان الفعل المس'د الى المتهمين تزوبر فى مررات أحد الناس فواسظة 
اختراع الالتزامات أوالتعهدات 0 


وحيث ان طرق الغسش التى استهلها المهمان للنصب على انج عليه لاتغير 
صفة هذه المريمة لان المادة (ه. ؛) من فانون العقويات الختصة بالذصب 
نشير الى أنه قد يكون فى النصب تزوير). م بولمه سنة .| 
ريما بِوٌحْد من عدم وبحود ااتتصبري نامكان تطسسق عقوءة التزوير ف المادة 
(؟1) من القافون المصرى أن الفعل المذ كور فى هذا المئل لا.دخل تحت 
نصوص التزوير عندنا بليعاقب بعقوية النصب خصوصا لماه و مذ كورى 
المادة ( وم) منأنالنصب بقع لواسطة الايهام لوجود سند دين غير صميم أو 
سند مخالصة مزْوّرة ولكن هذا الفهم يكون نخطأ لان المقصود من هذا 
الايهام أن يظهر م تكب النصب الى الحنى علمه أوراها تفيد أنه دائن لغيره 
أوأن اللدين الذى كان عليه قد دفعه من قبل وعلى المموم بقع التزوير قبل 
الوصول الى اركاب جرعة النصب 
أما في المثال فان النصب ه بالتزويرفى رمن واحد وارتتكاب لتزويرهو 
بعمنه ارتكاب للنصب فكاءن الفعلين متمدان 

التزويروالامضاءعلى ساض 
لاخلاف فى أن الشضدص الذى اؤْتمَن على ورقة مضاة أو محتومة على ياض 
اذا غان الامانة وكتب فالساض الذى فوق الم سنددين أوتخالصة أو غير 
دلك بعد غائنا فى الإمانة لامورا وبعاقب بالعقوية المنصوص علبهافالمادة 
9 ام) من فأنون العقومات 
كدلك لااءلاف فىأن الشخص الذي :صل على الورقة الختؤمة أوالممضاة 
على ببياض ويكتب فيها شسباً مما ذكر بعد حورا لاخائنا ويعائب يعقوية 
التزوبر هذا هو صرح المادة المذ كورة ظ 
بق عندنا مسثّلة مهمه جدا وهى معرفة العقوية التى يعاقب بها من اومن 


على ورقة ممضاة أوختومةءلى ساض فدفعها لغيره وأشار علنميكتاءة سنددين 
أو كالصة نيا هل بعد مشتركا معه فى التزوي رن يعاقب مثله أوْكل حفط 
جرعته فالمؤتمن خائن والكانب عور 
ذهب مسبو (فسستان هيلى) الى أن سرع انها لانتغي رمكون غيره ارنكب 
التزوير بل تق كا كانت اذ لوكتب اللىائن بنفسه لماعد حورا فكذلك يازم 
أن مكون اذا استكتب غيره أماقواعد الاشتراك فانها لاتنطمق فىهذه الحالة 
ااتى حب استئناؤها اذ العقاب اذاشتد لسب خاص بالمتهم لاحب أنيشدد 
على شريكدان لم يكن ذلك السبب موجودا أيضا من جانبه كا فعل النقض 
والابرام فانه لادعاقب المشترك فى التزوير مع الموظف الأى ارنكبه بعقوية 
هذا الاخيركا فررنا ذلك فى الفقرة (م./) ومابعدها انتهىكلامهذا المؤاف 
وقد وانقه (دالوز)على مذهبه مث قأل (لاندرى كمف : دشدد عقا المرء ان : 
ك' أ الفسبعل غيره و يحفف انأناه هو نافسه) وأجاب مسو (جارو) بأنفهذا 
المذهب تناقضا الا نأ ال المشاركة لاتنفصل ع نأ عالالتغبير بلتلازمها 
وتكادأن تعد معها والقول بأنالكاتبهزوّر وشريكه خائ لام وراعتراف 
الاشتراكٌ وانكار لمستازمانه ظ 
ونحن نرى مارآه (جارو )ونزيد باننا لم نعثر فى الفقرة (م./) وما بعدها الى 
أعال عليها إفستان هلى) مؤيدا لقولة بأن لس النقض والابرام قضى 
دعقوية أحد الافراد بأخف ممابعاقب الموظف اذا اشترك معه ف التزوير 
وقد أتمض القول مسيو (هبلى) حيث كال ان تشديذ عقوبة الفاعل الاصلى 
أسنبت خاص به لانستازم القشديد على من شاركه لان المثل الذى ضريه وهو 
اشترال أحد الافراد مع الموظف حاء فى غير مله لاما نعتر عليه ولانه لوصح : 
فى أحوال أخرى أنالمارك بعاقب بعقوبة أشد من الفاعلالاصلى ؟ا أوكان . 
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سنّ الضاعل أقل من سن القميز أوكات الفاعل عائدا للعرعة والمشترك غير 
ذلك فهدا الاستئناء منصوص ءلمهفى القانون منحهة ومن حهة أخرىلاترزال ٠‏ 
المرعة موصوفة بوصف واحد لكن لبس ف القوانين مطلقا حالة بوصففيها 
الفعل الواحد نوص_فين مختلفين فى الشروط والعقاب أحدهما للفاعل 
الاصلى والأخرالشمريك على أن هذه الخالة التى ذ كرها نفس مسبو (هيلى) < 
فاب الكلام على الامضاء على _سياض لاتنطيق ماما على متنا اذ مدن نحث 
فى وحوب تشديد عقوبة الثمريك وهو بضرب انا مثلا بأن القانون خف 
عقوءة الفاعل الاصى 
هذا وقد رأسا النقض والابرام على :.أى يخالف ماهاله المؤاف كا يتبين من 
الحكم الآ ى 
أودع أحدهو ورقة أمضاها على براض عند آخز فسلهاالامين الى'نالث كب فيها 
الانحاد ننه تعهدامن صاحب الامضاء نشَئْ من ماله ونا حكت عليهما 
محكة المنانات بعقوية التزور رفعا نضا وابراما فقضى المحلش الاعلىبرفضه 
(حبث ان القسم الاول من المادة(/:. ) من هانون العقومات(1 ١‏ +مصرى) 
انما شضى بعقوية حتكة على من ان الامانة قى ورقة ممضاة على سامن 
فكتب يها غشا مأيضر بصاحب الامضاء فى نفسه أوماله الا أنالقسس الثاى 
من المادة المذ كورة وصف هذا الفعل بعينه تزويرا اذا وقع من شخص م 
ودع عنده الورقة الممضاة على سباض 
وحمث انهذا النص لابفرق بدن الاحوال التى يفصل الفاعل بسدها على 
هده الورقةوبعضها بلهو نص عام مطلق فلا حوزةةسيده فالنطسيق 
وحدث ان العدول أثشوا أن الورقة كندت ععرفة دص ل تسلم السه من 
صاحب الامضاء فيها 
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وحمت ان اتختراع الالتزام المزور حناية ترزوير 
وحمث الهم نشوا أيضا أن الامين على الورقة دنعها الى الفاعلغشاوساعده 


على ارتكاب التزور 
وحمثان هذا الفعلل المسئد الى الامين لابدخل نخدت نص القسم الاول من 
المادةالمد كورة ا 


وحمث انه مشارك فى التزوبر الذى أرتسكيه المر ر كنص المادة )1٠(‏ (14 
مصرى) وحدث ان عقّامم.) يج بأن بكون واحدا يمقتضى المادة (و5) (717 
مصرى) ع فبراير سئهة 1815 

وهنالْ مذهب آخريقول بأن الامين والكانب لم بتكا الا خمانة فى الامانة 
فالاول فاعل أصلى و«الثانى شر بك اذ استعانة الامين بغسيره منقسل 
اسمعانة الانان على عل اله لاد مئها فان كانت نلك الا له شاعرة فهى 
مشاركة لمن ستعان بها وهو مذهب مسو (أدمون فيلى)الذىداشر طبع كاب 
مسيو (هبلى)سنة برو وهمشه وأبده بحكم من النقض والارام ف ه فراير 
سنة .ىما ْ ظ 

ولكنا لانوافقعلى هذا الرأى أبضا بللانزال نقول بأن الفعل تزور والامن 
مشارل لإعرر وذلك لان قواعد الاشتراك :ألى مذهب ممو (فيلى) واانقض 
والابرام اذ الفاعل الاصلى هوالذى سشولى عل الجرعةمباشرة عألما ما يصنع 
سوا ءكان مدفوعا البها باخشاره أوعنيه منغيره والشريك هوالذى بأقعلا 
لهتعلق,الحريمة دون أن سار تنضدها بأى”وجه وبأى عل كان والماد: (م+ 
عقوات) نؤيد ذلك لانها ذ كرت من المشاركين فى فعل المرمة من حرّض 
غيره على ارتكابها ولاذاوا ال من أن يكون الامينطلب من الكاتب تحرير 
الورقة وعد أو وعد أوهدية أو مذادعة أو دسسة أوارشاد أويملله من 
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الصوفة أوياءانته على ذل ككان أملاه أوأسعفه باحضار الدواة والقسلم فلس 
الفاعل الاصلى من دبر الخر بمة ولاح ظ كفيات ارتكابها وعين ؤقتها واحتاط 
فى اخفائها بل الفاعلهو الذى ولاها مماشرة وذالشريك ادن كانب السند 
فى الورقة الممذاة على .ساض هو المرْوّر والامين الذى دفعها اليه شر بكه 
ونز د فى السان أن العلاء كلهم ممعون على أن اللمانة فى الورقة التومة 
على ساض هىف اللقيقةتزوبرخصما ااقافون نداب خم لتفريط صادحب 
الامضاء الا أنه اشترط فى هذه العقومة اللفيفة أن يمولى اللمانة ذات الاممن 
دون سواه إ دوخذ من عبارة المادة (14م) حبث تقول (وفى حالة ماذا 
لم نكن الورقة الممضاة أوالآتوم-ة على ساض مسلة الى المائن قانه بعد 
حزورا) شكررت لفظة الخائن وعدن حورا ولاكانت هذه المادة استئناء من 
التزوبر بالنسة الى الامنزوحب تطسق قواعد الاستثناء وهى نقضى سةوطه 
اذا خر يحعن ظروفه وكابة الورقة بغير الام نخروح عن شروط القسمالاول 
من المادّة المشاراليها فلا وحه لتطسدق عقوبتها وانماتحب عقوية التزوير 
هذا هو ماد القانون بدل.ل أن الملدة عالت (وانما استصل عليها بأى 
طر بقة كانت) أى سواء سرقها أو وجدها فى الطريق أو اشتراها من غيره أو 
أعطمت المه من الامين عليها ومتى ثبت أت خروحها من بدالامين ولوبفعله 
ورضاه ثينت المة تزويرا وتقفرر وصف الكاتل مرْوّرا وحقت عقوبة 
المادة (1640) ووحب تطبدق قواعد الاشترال من غير شك ولارب 

هذا والتفريق بينالتزوير وبين الحدانة فى الامذاء على بباض فر دق لاص جع 
له فى المقيقة لما “قدم اذ الا-جاع على أنها أيضا تزوير ولذلك عدل عنه كثير 
من القوانين الخديدة كالةوانين الالمانية (مادة م1 و 19ع) وفانون باسكا 
):٠١4(‏ وهولاندء (ه26) وقضت بأن الفعل واحد وهو وبر عقو نه لاتتغر 
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وهذا اخرحكم ص_در من مجلس الْقَضٌ والابرام فى هدا الموضوع نتاريجح 
ال سه سئة .م١‏ ش 
ش ساؤس اثنان من المرتهين للامابه ع ن ارا بر وأصانت الاغلسسة واحدا نا 


اخنق #ادمه وأراد ابطال انحابه واد اذلك مع أحد الاهالى فذهي هذا ٠‏ 
الى البعض من الذين القذموا ذلك الذى قار وأخخيرهم بأنه أرسل عشرة لاف 
فرنك لتوزيعها على منتضبمه وطلب منهم أن بوقعوا له بامضااتهم على أوداق 
. سيطاء امكتب فيها الانصال بقجة ماخخص ف واحد منوم عند استلامه ففعاوا 
ودهب بالامضاات على اض لصديقه فأملاه فى البياض غبارات مقتضاها 
أن أصعاب الامضاات يعترفون بأنهم لم بعطوا أصواتهم الى خصمه الا بالمال : 
لاالا-هةاق مأخذ الممرشحم الاوراق بعد كتابتها عغرفة صديقه وقذمها الى 
لس النواب ع تكنا مهاعلى قساداتضان خصمه 

ونا نحةى الام أحملت الدعوى على الحاكم نفكت مكة انح انها وير ظ 
وأبد حكهاالاستئئاف فأبطله النقصٌ والابرام 

(حمث ان مك الاستثنانى رأت أن الراقعة وير تنطيق على الفقرة الثانية 
من المادة (.؛) عقوبات (؛ وم مدمرى) #تحة بأن امم هو وحده ذو 
الفائدة من المصول على الاوراق الممضاة على _ساض وهو الأى كان بريد 
استعالهافى مصطهته واستملل بد صاحيه الذفى كابتها وهذهمن الاحوال التى 
ركب بها التزو ير فى انخررات وامتنضت من ذلا أن المترثم هو الفاعل 
الادلى ول تكن خ الامضاء على ناض مسلمة المه وان. صاحه شريك لدفقط: 
وني ان ب أنه تلاك ب بعد خطأ ف تسر الفقرة رة الاو من ٠‏ الماد: 


و 0 ان الممانة ف الامضاء على 7 انماتقع ا الذى * 
أودعت المه الورقة فاستملها فى غير الغرض الذى أو عن من أجله عليها 


واس 

وحبث انالامضاات على بياض كانت سلت جاح هنوم (هوذاك الصاحب) 
العصول بواسطتهاعلى مساعدة مالمة وان جاح هذا استملها فى غير ماذكر : 
فنكتب فيه أمورا تضر بأصحابها اذهى تعرّضهم للعاقبة بعقوية الحم ويذلك 


وحمث انه لاأهمية أيضافى كون المترشم هو المذى استعمل الاوراق بعد كابتها 
لان حتصة الللمانة فى الامضاء على ساض صل ععرد الكابة من دوناشتراط 
الاسشهمال [ < ش 
وحمث ان المترئم أرشد جاح الى ارتكاب تلك اله وساعده على اتنامها ' 
وهذه ظروف اشتراك كنص المادة (0+) (م+ مصرى) 
وحمث ان تحكة استئئاف اللزائرلما لم تصف الفعل يكونه خمانة فىالامضاء 
على .بباض قد خالفت نصوص الفْدّرة الاولى من المادة (7ا.؛) والمادتين 
(وهد .+ ) (+ وه مصرى) وأخطات فى تطبيق نص الفقرة الثائستمن 
المادة (ب:.؛) فلهذا حك الحاس الغاء ماحكت به (إلى آخبر القرار ) 
وخلاصة هذا الحكم فساد المذاهب التىدحضناها 
ولملاحظ أن هذا كله برد فىحالة مااذا كانت الامضاء على ساض مسلمة دصفة 
كونها امضاء على ساض الىالامين أمااذا كانت الامضاء مسلةالهاغرض آخر 
غير الوديعة وان ذيها فه وصور بقع ذلك اناسل شخص لا شر امضاءءعلى 
عردضة وكا ببن الكتابة والامضاء سياض فقطع الكتابة وخر فىالساض 
ونسقة وكالوكتب انسان اسمه ولقبه على ورقة وسلها لا خر لعرف عنوانه 
ومخاطبه عند اللزوم فانتيزها فرصة وحرر عليه سندا فهو م رُم . 
التزوير والغس 
دعرض كثيرا أن شخصا عضي على ورقة ظنا أنها تدص بأ وهى تختص 
14١ |‏ - سسالةالتزورقالاوران ) 
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بغيه واغا ينفش فيها ,تدليس الذى بقتمهاله كن ,حسكتب وثيغة دين 
ويقدمهالشخص وو همه بأنها عرضة مّدمة لاحدى جهات المكومة فم 
أو عضى عليها بحث العذاء ىهذه المسئل ومالوا الا القليل منهم بأنها نزو بير 
لان اخستراع المحرر صورة من صوره وهو غير الذى أراد صاحب الامضاء أن 
وقع علبه 
ونحن نرحم هذا القول أيضًا لان المادة (190) عومية تمل جسع طرق 
التزوبرااتى ذ كرت فى المواد السابقة عليها ومن تلك الطرق اختراع عتد 
أزالتزام لاحقيقةله فم تلك طريقة أقلخطرا منغيرها اذيكئى لمنع ضريها 
مطالعة الورقة قبل التوقبع علا الا أن هذه ملاحظة فصل فى التشر بع 
لان تسكون سما فىتخضف الءقوءة لما الفعل من اهمال الى عليه لكن 
حبث ان القافون .نص على ذلك وجب تطبيقه ماه وأى على مافه من 
الشدة ولمت الواضع بلافت الى هذه المسئلة فمدتحل عليها مانستلزمه طسيعتها 
من التعديل ف العمَاب والتغبير فى الوصف فيصفها نانحلا سالامضاء ويفردها 
بعقوية مخصوصة لاما ف الحقبقة صورة من صور المادة (14؟) عقوبات مع 
تغيير فىالظطروف 
أما اذا كان الموقغ على الورقة ده مافيها وكان الغسش والتدلس مخصرا فى 
تفهجه بأنه_شئله التوقسع عليها ككاتب يحرر تصريحا بالاجازة ويدسه ٠‏ 
سه بين الاوراق فضتمه ا رتسكانا على أمانة الكانب وكان المنتفع من 
هده الاحازة لاحوّله فهافلا تزوير بل وحد غسفقط من الكانب يعاقب 2 
عليه ادارياىا قضى يه النقض والابرام فى 00 مابوسنة بادمر] ظ 
(راحع أحكامه فى ١.‏ اغسظس سنة 1م١1‏ و1؟ اغسطس سنة 5كما 
و :م نولمه سنة وم رو.م مأوسنة ١6م١)‏ 
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التزوبرالواقع منالازواحاضرارا بأزواجحهم 
أومنالاغارب اضرارا يعضوم 2 2 
فثمنا أن التزوبر انما هو فى الحقيقة سرقة لكونه ضر حال الج علمه من 
غيرعله ومعاوع أن الاختلاسات الهادملل منالازواح اضرارا بأزواجهم ومن 
بعض الاقارب اضرارا بأعار بهم لانماقب القانون عليها كا جاء فى المادة 
(83)) عقودات وحينئذ هل يسرى ذلك الحكم على التزوير ان وقع فىهذه 
الطروف هال مسمو (فستان هلى) انه لاعقاب لان التزويرسرقة تظروف 
فى المقءقة ومهما كيرت حرعتها فلا ماب عليها اذا وقجت من الاقارب 


فكذلك التزوبر وشالفه بقمة العذاء ومعهم النقض والابرام وقدينى الحاس ' 


رأنه عسلى وجود مادة السسرقة فى باب الحنانات المضرة بالافراد وعلى وجود 
التزوير فالمسراحٌ المضرة بالنظام العام ولادوزأن نت_دى الخصوص الى 

الهوم ونرى الكل مصساأ ورد مذهب مسمو (فستان هيلى) اد السب الدى 
انخله فىالقول دعدم العقوية قامس لاءتناول الا التزوبر ااذى بصد منه 
انختلاض المنقول أما الذى براد به أخذ عقار فلا .دخل حت تلك الءلة لان 
العقار لادسرق كاهومعروف وزد على ذلك أن عدم عقومة السارق اذاكان 
زوجا أوقرسا للسزوق منه من الدرحة المنصوص عليها فى القافون حكم 
اسنئناق مخالف القواعد ومشكول فىصعته من حيث التشريع ولماكان 
الامتثناء يتعصرفهما وضع له وحبت عقومة التزوير مهما كانت النسبة بين 


المانى والجى علمه 
الى هنا تمالشرح ف قواعد الْترُو بر الهومية وأفواعه وبق علينا أن نشكام . 
على استمال الاوراق المزورة : 

فى |سممالالتزور 


من تأمّل فى فاع التزو بر المتقدم ببانه جد أنها تجهيزات أومهيئات لارنكاب 


ا 
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جربمة من الحراتم كشسراء ال نارية استعدادا للقدل أوسلٍ للسرقة وغيرذاك: 
فأحوال التزوير السابقة معدّات #تخص_ل بها ث#ضرها على الغابة التى ينويها 
ولهذا كان من الشاذ أن بجع ذلك المل برية كائمة بذاتم! يعاقب مرتكيها 
تعقوية ##صوصة لان الاصل أن لانمافب المرء على عل الااذا شرع فسه 
أوأتمه ونحرير الورقة لس شروعا فى أخد مال الغيربلا حق ولا هو داك 
الاخد تعمئه 

ومنهنا كانالختلافى الشسرائع عندالا”مم فى (فرنسا) و(ابتاليا) و (يريطانيا) 
تقضى سفرقة العلين التزوبر والاستمال جربا على قوانين الرد ومائنينمند 
القدم ويتسع ذلك قوانين (اللنسا) و (بافير) و (صاقص) و(هافوفر) وأما 
قوانين (ياد) و (هدس) و (وورنا نبرح) فلاتعتير التزوير حاصلا الا بالاسشمال 
وجاء فى فانون(برنسويك) أن التزوبر فى محررات أ--د الناس لابمّ الا 
بالاسستعبال وأما التزوير فى الاوراق الرسمية فيج ععرد نحربرها أو تقليدها 
ولاحاجة الاستمال فىبوقمع العقاب ويشترط هانون (بروسا) الاسْمال فى 
التزوير المادى وقذ جاء القانون الالمانى الناسم لهذه القوانين كلها مؤيدا 
لدهب قوانين (برنسويك) القائل بالتفريق بين التزو بر الرسمى والتزوير فى 
محررات أحد الناس 

وحرى فانوئنا على مذهب الكارة ذنمرق مين التزو بروين الاسم ال مطلمقا 
أى من غيرفرق بين الرسمى منه وغيرالرمى اء فى المادة (146) عقاب 
من يستعمل الاوراق المرْورة الرسمية وجاء فىكل مادة من المواد (116) وما 
بعدها نص مخصوص على استممال الاوراق المذ كورة فيها 

ومن رأشا أنه مصس فى هذا التفضمل لان صعوية التزوير فى اجاد 
انحر على غير اللقيقة رسمما كان أوعرضما وأما استماله فسهل وقد حوز 


آذآ و 


أن مخصل بدون ارادة صانعه كن نوف وأخة الورئة تلك الورقة المزورة 7 
فاستملوها أوكةويل لغرصسمى على أحد البنوكة أضاعه مخترعه فالتقطه . 
غيره هذا فضلا عن حرور زمن طويل فيالغالب بين التو بر والاستعمال 
وذلك بدعو الى ضماع الادلة أو ضعفها والاستعمال لاتعاقب عليه الااذا 
كانت الورقة مور فاذا صعسائبات ذلك كان المستمل فى مأمن من العقوبة 
ع مماتقدم ئ 
أوَلا ان البراءة من التزوير لانقنضى الراءة من الاستمال كما أن 
عدم الاستمال لادستازم أن يكون المهم غير مور 
'نانيا ‏ سقوط الحى فىاقامة الدعوى على التزوير يمضى المدة الطويله' لامنع. 
من اهامة الدعوى على من اسمهل الورقة المزورة 
'نالنا ‏ لكل جرعة من هاتين الطر ينين اشتراك ##خصوص فالمشتر فى النزو بر 
لآدكون مشتركا فى الاستمال حةتا والمشارك فى الثانى لايعت مجرمافى الاول 
رابعا ‏ نص الشسروع ف التزوير كابدم فى الاسْمال 
خامسا ‏ التزوير جرعةوقشية أىأنها ينمل واحد هوكتاية الحرر والاستمال 
كذلك 7 تقد الورقة الى المهة الختصة ينظرها كابرازها مستندافىالدعوى 
لكن جوز تكرار الاستمال 
سادسا ‏ -سكرار الاستمال قد يوؤدى الى أعمال متعددة كاستعال الورقة 
الواحدة فى قضتّن أوفى ثأنن #تلفن وقد بكون الغره ض منه أعساواحدا 


كاستعمال الورقة الواحدة هرادا فى قفضمة واحدة بأن قدّمت الى اضرم 
الى الحسكة إلى الاستئناف فى اللبالة الاولى كر العقاب وفى الثاسة 
يكون واحدا لان مكرار الاستممال صل لغاية واحدة ه و كسب الدغوى 
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سابعا 5 حو اشحرر المزور جعرفة كارعه لاحو حرعته لان الكنامه عقيل 


الخو ذهى ناقمة واذفقد الحرر الاأن ذلك مخفف كثررا مزالعقوية وسصحب 
الورقة المزْوّرة بعد استعمالها أوالتنازل عنها بعد السك بها لاسّْى وحوب 
العهابٍ لان الخناءة تت دالّتهدم أوالمَسك فلا يكفرها الا العقوية عليها أو 
سقوط الحق فى اقامة الدعوى من أحلها 

امنا سوء القصد نابت ناته عدد المتهم بالتزوير فلا حاجة لاقامة دليل 
مخصوص على ذلك الا اذا كان التزو بر معنونا ما ناه من قيل والسسفقى 
هذا أن المخترع بعل بالطسع أنفعله غير حقيق وهو بريده مع ذلك لمكن سوء 
النبة عذد مستعل الورقة المزورة مفتقر الى الدليل ان كان ذلك المستهل غير 
المزوّر ادجو زأن بكون قد تلق الورقة يحسن غلن واسستعلها ويا وحب 
غلى الامانة اقامة برهان خاص على عل المتهسم باستعمال أوراقٌ مور بذلك 
التزوبر وهذا دوالسب فت ممريع القانون بوجوب ذاك الشمرط كا حاء فى 

- الملانين (116و م4 عةوءات) وغيرهما 
طرق الاستهال 

احتاط الذافون فى التزو بر قبين كيفماته بان حصر ولكنه انه لإ ه_ذا العو 
فى الاستممال فأهمل طرقه وصار الاص مو كولا فها الى عهدة 5 القضائفلهمأن 
بة-دَروا الافعال المنسوبة الى المتهم و>كوا دانها استمال أولا ولس من 
الواحب عليهسم أن توا فى أحكامهم وفائع الاستمال وظروفه بل يكى 
أنهم بذ كرون ذيها ملخص التهمة ودصرحون ,أن المتهسم قد استمل الورقة 
لمزورة وهو عالم بتزوبوها ومع هذا من الكمال ف القضاء أن تعين أفعال 
الاستعمال ووضم الطريةة الى نسب الى المتهم ارتتكابها استيفاء للوضوع 
ودفعالاثْك والابيام ومن هنا بتيين أن النقض والابرام الذىينى على عدم 
ذكرالواقعة فى الأسكم من حبث وصف أعمال الاستمال غير مقبول 


لعزا اه 
(حيث ان محكة الاستئناف (أوتحكة اللنانات) (بلاحظ أن اللنايات عندهم 
لانستأنف) لم تكن ملزمة بسان أفعال مخصوصة الاستمال ول تخطئ فى 
كونها اكتفت دولها ان المتهم اسمعل أوراها زوّرها لان القانون عاق بعلىٍ 
الاستمال من ح ث هو دون شرط ولاتقيمد 
وحبث انه ينتج من ذلك أن الاستعمال يمع بأى طريقة كانت :وبأى كيفسة 
مهما تنعت وانه لاحب فى أحس الا حالة أن سن قطعا وفائع الاستعال 
(تن#ض وابرام . ؟ وليه سلة .مم١‏ ) 2 
والمقصود بالوفائع هنا الكمفيات الخصوصة لاالفعل الذى أس<د الىالمتهم لان 
اجكر اقل رع وال تون جك عادر كوه م اح اليه 
ارتكاب أعى معائىب عليه 
ومعنى ماتقدم أنه لاحرح على القضاة فىاءتبار أى فعل من الافعال اسستّمالا 
كن من الظاهر أنه يجب عليه ذكر الفعل ال-دالى المنهم ريا على القواعد 
الموصة من أن كل حكم جس أن يححكون مينما على الواقعة الضادر فيها 
والاستعمال هو دفع الورقة المرْوْرة فى الغرض الذى وضعت لاجله أوهو تنفيذ 
الغرض الذى حررت فمه الورقة المزورة بواسطتها فتقديى ورقة مزورة للعكة 
واعطاء السند المزْوّر الى الحول علمه ليدفع قمته واعطاء كائب العقود عقدا 
مزورا للنتفع منه وهكذا كلها أعال استعال ف التزو بر 
شروط الاستهال ظ 
حب فعةوبة استمال الاوراق امزوّرة ششرطان أن تكون الورقة المسستعا, 
مسجمعة لششروط التزوبر وأن يكون مستمل تلك الورقة عالما بكونها مزورة 
فأما الشرط الاول فيديهى اذلولمكن صنع الورقة معاقبا عليه فلاوجهالعقوية 
على استعالها فاذا كانت الورقة مثلا لاتصل أنتنكون مدأ ملق منالحقوق 


41 اده 
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ولاهى يود نسبة تفائؤنية بين اثنين فامستعالها لابعاقب غليه احدم تقر 
أحد شمروط التزُوبر وهو الضرر ظ | 
كذاك من زوّر صورة غير رسمية من عقد محفوظ عنده واستمل تلك الصورة 
لادعاقب لان التخاصم لاعكن قيامه الا على مةتضى العقد الاصلى 
كذلك استعبال 'هائمة حساب مزورة لابعاقب عليه اذقدمنا أن قواتم الساب 
التى تقدم من التكار والدسناع لمدرنيهم لانعدٌ عور مهما كانت مالفتها 
السقيقة لانها ليست ملزمة للدين يدفع قوتها من غير أن يتعققهاوينبينتصتها 
ومن هنا وجب أن يندت فىمواجهة المهم بالاستعمال أن الورقةمرورة وأنها 
ربمية أو عرقبةعلى حسب الاحوال ' 
أما الشرط الثافى فهو عل المتهم يتزوير الورقة التى استملها لانه لولإيكن عالما 
افد أحد أرحكان التزوبر وهو الممد ولاثحل لهذا الشرط اذا كان المتهم 
بالاستعمال هوه تكب التزوير كا قدّمنا 
يوْخد هذات الشمرطان منص المواد (؟11 وم ١‏ وه4) وبالاخص من 
من المادة (.؟) عقو بات (جاء فى المادة 9 ) (مناستم ل الاوراق المزورة 
المذ كورة فى الثلاث مواد السابقة ) هذا هوالشرط الاول أى وجوب اشات 
كان نص المادة (116) اذ يقول (أواستمل ورقة حو رةوهو عام بزو برها) 
وأما المادة )١6(‏ فقد خالفت هاتين المادتين ف التعبير حمث نصب (كل من 
صمح كذ كز ع ور هلورة أُوزوّر فى ورقة من هذا القبسل كانت كحيدة فى 
الال أواس امل احدى الاوراق المذكورة) وإتضف وهو يعل يتزويرها 
وظاهر هذا التعبير عدم اشتراط العم مع أن ذلك مال لخالفته للقواعد الكلية 
اذلاءد فى كل جرعة من اأمد الاالغذاافات والحنم بشرط الاص الصريح كالقتل 
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. اثلطا والترح النائى: عن دعوئة أوعهم انتباء ولعل الواضع اكتتى بذكر 
العم مرتين فالمادتين (04 ومو ) وأحمله فى المادة (116) أوضوحه 
والضرورة وتأحكد لا نلك من المادة (و. ) حمث قضت بأن عقوية 
الاستمال لانحب الا اذا بوفر عل المثهم بالتزوير 
لم أت ذ كر الاستمال ف المادة (4) لتعذر وقوع استعمال الورقة الى 
نست عليهاكا هومتعذرفى حالة المادة (14) وأما المادة (0) فظاهر 
أنها تختص بعقوبة الموظفين على التغريط فى وظائفهم لكن سنب سكوت 
المادتين (يرو؛ و44) عنذ كر الاستمال ليس بطاهر وحشمل أنهملاحلة 
٠‏ كون الشهادات المذ كورة فهسما خصوصسية أى صلارة يلسم شخص معسين 
معروف ف العادة فلا فأئدة لغسيره فى استمالها الهم الا اذا افق الاسم . 
والزمان وهو نادر لايلتفت المه . 

عقوىةالا مال . 
رتب القانون عقوبة الاستممال ثلاث درنيات الاولى خاصة باستعمال الاوراق 
امور الرسممة فقضت المادة (146) أمها الاشغال الشافة المؤقنة أو السمن 
الموؤقت بحيث لاتزيد عن عش رسنين من غير تميز بين الموظف وغبره وحرى 
في ذلك على مذهب القائلين بأن اسشتتمال الاوراق المرزْوّرة لايستلزم سوأ :فى 
النفس مثل تزويرها وهو تخْطىّ فى ذاك لان الضر ركل الضرر فى استم.ال 
الاوراقالمزَرّرة ٠‏ وكا هال العذاء ان كات المزْوَ رمارعا فى الاند_لاس فاانى 
٠‏ ستل الورقة المزوّرة عظي اسلراءة وقد تقدّم لناسان هذا اشلطا بعبارة 
أوضم ف القسم الاول من هذه الرسالة فلراحع 
والغقوية الثانئتهى التى ذكرت فالمادة (م14) الفتضة باستهال أوراق احاد 
الناس الم وزةٍ ' وقد سوى القافون فى هذه الملدة بين عقوي الاستمال 

) (م 107 - رسالةالتزور فالاوراق‎ ١ 


ام والتزوير جرناءَلى مذهت ابمههور وطيقا لمافر, نه شرائع الم العلة ابا 
وانكلره وفرنا وآلماسا وغسيرها وهشو عفن كاف وفى هذا أنضا ان 
لاضطراب مذهب اكنافوننا فى مان لزيد وعدم سك عبدا واحد: والثالئه 
هى العقوبة النصوص عليها فىالمادة )١ 90١‏ وشكها 2 المادة الك 
حمثالمساواة دين المزور والمستممل .فى العقاب 
فق علا أن نيحث ففعقود بد من يستعل الورقة اللزوزة بعد ايكون تدزورها 
بنفسه وتلاحط أولاأنه 5 قدغر زمِن ببن التزوبروالاستمال يكنى فيسقوط حق : 
اقامة الدعوى على الاول دون الثائى ولاخلاف فىصحة اقامتها على الإستمال - 
بعد قوات وقتها بالنسبة الى التزونر انما النظر وارد فم اذاكانت مدة سقوط 
العتقوية على التزوير لض بعد وامسسشتملت الورقة هل يجوز فصل إلفعلين 
ونسسبة. كل واحد منهما على حدته الى المتهم الوانجد أو يجب المع واكامة. 
االدعوى وق حالة الجمغ هك نقام الدعوى على التزو ير أوعلى الاسثتمال ' 
٠‏ وجو أوأت اللسابة تكون محخيرة يللب عقوية أحد الإجرين وفائدة البصث 
ظاهرة فى الاوراق الرءهمة لان عقو, بذ التزو بر فيها أشد من عقوي اسستمالها 
خصوصا ان كان التزو بن معنونا كأ عللت ظ 0 
قال (جارو) لاينبئى التوسع الى حد الول و حوب معاقبة التمخص الواجد 
عزتين لكونه زور ورقة ثم اهلها لان السبب فعةوبةالتزوير هوارتكاب 
الجرعة شة الانتتفاع منها :والامسشهال بالدسمة لإزو راغا هواتهام 686 
“منه فالتزو بر والاستمال ففهده اللحالة هما 0 تنفد مقصد, حناق واحد وعبل - 
هذا فلا عاقب المزور الى الستمن الورقة الاعتقو, بواحدة وأى بثانون 
ْ البلاد الواطية دللا على مذهبه لانه صرح بذاك فالفقرة الشانية منالمادة 
01 حمث إل اياتب من تبت عليه جترعة التزوير أو تزنئف ل 


٠. 
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وحرعة استعمال دك الا عةوبة واحدة) نمال المؤلف فى موضع اخراتما 
حب أن بوجه الىالعدول سؤّلان عن برعة التزوير "وعنيرعة الاستمال 
اذا تنا له .واحد ولاترادف ف الاحاية نقيا أواحاا على الس والن كا 
. لاتناقض فى اشات أحدهما ون الاخر ثم مسحكت الموؤاف عن سان أى 
العقو نتن يجب الإتمذ بها فى هذه المافة وشكوته غيرظاهر لان مافونهم لم 
وين عقوبتي النزوير والاستمال بلشتّد عقوبة الاول فعلها الاشغال 
الشاقة المودة ان كان التزوير رما وعاقب على اس مال نك الاوراق 
الاشغال الشاقة المؤقتة مقط 

وأما بقية المؤلفين فلم يتعرضوا الرهذا الموضوع وتحن لافوافق (جارو) على 
متعه علا لزان خا تخد تتلت غلا لانه جرعتى التزوبر والاستمال 
٠‏ منفسلنان عن بعشهماكل واحدة فائة بذاتها غيرتبطة بالثائبة فان زقد 
أحدهم ورقة وعوقب على هذا التزوتر واتفق أن الورقة يقبت عندء أو 
- تحصل <لمها قمل اعدامها مم استعلها بعد أن وق عقو به الاولىفهومعاقف 
بلاشك علىهذا الاستعمال وهيهى أن القضاة لامكتفون بعقوبنه الاولى لما 
فى ذلك من مخالفة القانون على تارتن لامكن وقوغهما فى أت واحد 
ومى اختلفت أزمنة الإبجتد المندوعة عه عدت ت حرام ناز عن دعطها ولزمت ْ 
العقوبة على كل منها نت من هذا أن من استمل ورقة هو الذى زوْرها 
يعاقب مين | . 
نم الل يصعب الحكم على #خص واحد تعشر سين.لكونه زورعتدا 
رسا وعثلها لصكورنه اسثملله ولدلك يحب الخضف صلم مس وس 
لكن لاحكم دءشرة على واحدةٌ |اكتفاء بهاعن الثاتية وأصماب مذ 
لتغليب يقولون نتطميق أشد إلعقو .نين كنا إيقض بهذا الذي 
وا سكت به الها أحيانا ولبىمنموضوع ربالا ال فيه . 
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أمثله على ماتقدم . 

مثال الفدل بن حرعتى التزوير والاستمال 
< ابس الشيم د عمداتله ناطر زواعة قلوه نا داه سعادة حمدر داشا يكن 
اختلاس مبلغ 1111 قرشا ويتزوير سند بلع ستين جنيها على حسنين 
افندى غبث وحكت عله محكة بنى سويف الاهلية فى 66 الولبه سسانة 
6 اليس سة شهور ونغرامة فحندة الاختلاس طبقا للادة (165م) 
والحس سن ةواحدة فىجتحةالتزوير طيقا ألادة (11 عقودات) 
أبدت ممكة الاستثناف هذا المكم فى ١‏ الورية 5 فرفع عنهنقضا 
+واراما واف بين صوننة تسمة الازو يآ المسفة مؤت فى نه دن 
قمطيه والبلاع تقدم فى تمنة 7 قفيكون مطى أردع سنوات وهذه مده 
كافية لسقوط اللق فى اهامة الدعوى المومية فقضت شحكة النقض والابرام 
بالغاء حكم كة الاستثناف فى ه؟ فبرابرسنة م4 
إحيث ان المادة () من افون لعقوبات جعلت التزور واستهالمبرهتين - 
ثذتلفتين تعاقب فاعل احداهما ولول بشعل الحرعة الاخرى ولإيعتّيرالقانون 
أن تغمير القيقة باحدى الطرق المنوّه عنها فى القافون شرو عق التزوير 
واستمال الورقة المزوّرة ممم له أى أنه لم بشسترط لوحود حزعة التزوير 
والعقاب عليها أن تغير اللقيقة وأن تستعملالورقة المغيرة بل اعتبرأنتغبير 
المقيقة صسكاف لوحود جرعة التزوبر والمعاقبة عليه ردير دل 
بالكمفيات المدونة فى القافوت ولو انتمل الورقة مغيرة حقيةتها وحعل 
استمال الورقة المزوّرة سرعة أخرى خاصة يعاقب علييا ع تكبها مادام : 
تزويرها ولول يكن هو القاعل ااتغبر 5 
حبث ان بوية الزويرهى بروهة وقتية منقطة ينأل برد اقلم 


التغبير يعتير أن زمن ارتكاب الفرعة انقطع ولا يتجدد هذا الزمن بدوام 
وجود الورقة المرووة عخلافبرعة الاستمال فان زمنارتكابها سومسترا 
. مده نحدد دوران الاستمال أى فلا ينقطع زمن ارتكاب الكرعةالابانقطاع 
الاسشهمال 
وحمث.ان مضى المدة المقررة لسقوط الحقفى افامة الدعوى يندأ من الموم 
الذى 0 فمه م يه لامنالبوم الذىحصل فيه العلل بوقوعهامتى كانت 
المرعة وقمة 
وحث انه لات من 0 الحكة الاننداء ية والاستئنافمة أنالدعوى المهومية 
أقمت على مقدم النقض والابرا م بالظلربلرعة التزوبر لابالنظر لاسستعمال 
ورقة حرو رة 
وحث اله نات من أوراق الاغرى 59 المطعون فبه أنه قد مضت 
مدة تيد على ثلاث سنوات منلوم ارتكاب الجرعة الى بوم تقفدم البلاغ 
واقامة الدعوى وهى حتحصة سةط اق فى اقامة الاعوى بها عضى ثلاث 
وحبث ان محكة الاستئناف أخطأت فى تطسق القانون وإذلك سعين يم 
لغاء حكها وبراءة ساحة مقدم النقض والارام 20 
مثالآخر 
تحب أن نكون الورقة المدتعله' مْورة فى الال 
تقررت إدانة أحدهم بكونه استممل صودة من ورقة رسمبة مكنوية قاعلان 
أحد ال ضير بن وهو دعل أنما عرحقيقيه ة وحكت عليه ا اللناءات تعقومه 
الاستمال تأبطل النقض والابرام حكها 
١‏ حيث ان التزوير المعاقب عليه هو الذى محصل فى ورقة يجوز أن تكون 
مدآ لمق من اليقوق.: 


- :"ع لد 
وحدث إن جرية الاستعنال تستلزم ووحود هذه الصفة ف الورقة الثىاستمات : 
وحمثان التزوير الذى حكم على امم من أحل عياف ادل فصو 
ورقة مكتوبة فىاءلان أحد افضرئ لاق اسوراره 71 ناماه ' 
ولا ففتلك الورقة عمنها 1 ش 
وحيث ان هذه الصودة لاتصل . أن تكون مدا لمق من الوق اذالئى 
يعول علمه هو الورقة الاصلية أوصورة مصدّق علا أنها طق الاصل 
وحدث ان الورقة التى حصل نطرها أمام امحكة لامكن أن يقال انا تشقمل 
على زور معاقب عل عليه فلا اسمع_ال حمنشد ولا عقو به على يتين 


> سدهمير سه اما 
مثال الضرر الممكن فى الاستممال 

زوّديءضهم سندات تحتالاذن ولا استقت دفعها اصاحى فقدّمها للدين 

وهو يعلتزو برها لردفع قعتها فاشتبدفيها وأفهث الدعوى العومبة وقررتأودة 
الاتهام إدانة المتهسم فىحرعة الاستعمال فرفع نقضًا وابراما صا بأن الضرر 
محصل ؟عرد تقديم السندات وأنه ما كان يعل تور الامضاات فرفض : 
(حيث انه لابلزم فجرعة التزوير أن يكون الضرر 7 مقا ال احيّالهكاف 
ق وقبع الععقاب 
وحمث ان غرد تقدم ااسستدات مل 1 ضمرر للدن اذ حورا 
لادقف عرد الاطلاع على تزوبر امدائه فيدفع الملغ ٠‏ 
وحيث ان زعم المتهم ,أنه ييجهل تزوير الورقة وقت تقدعها غرمشول لكون 
العل “نايتا من قرار أودة الاتهام وهذا النبوت من الوفائع التى .لابطعن فى ' 
الاحكام بسدها أمام النقض والابرام) ه أغسطس سنة ١816‏ 

. مثال الضرر الممكن 

وقع فى بدبعضهم سئدات تحت الاذن ع وره خولها لاخرين وقبض مهم 


ص © | سه 


٠‏ قمتها. وظهر التزوير فأحبل الى مجة اللنانات وادى أمام النقض والائرام 


## ني متهم 
اده 


3 8 ٌ 5 0 ع و 5 6 5 . : 3 ٠‏ 1 و 
: / 0 0 م 0 تت دلمائةوألف هن بع رهمن ألله على 


عدم وحود الضرر فرؤض طلبه 

(حمثاله *نابت من الو 8 ومن السندات نفسما أن المتهم استولى قمتهائمن 
حول أيهم ' . 
وحمث انهعلى فرض عدم استيلانه قمتها فالضرر جائز الوقوع متى <دط_ل 
التعامل والسمدات المذ كورة) 07 سجميرسنة 811 

ولقد تعش علين! اماد مثل جكم فيه بالشمروع فى الاسّم.ال و نادرا 
ولان الفدل دين الفعل والسرء وع فمه نكاد أن بكون دهنما وقط 

هذا مأإسيره الله فىهدا المقام ونأك أن يكون نافعا مفيدا للهوم والجدتهقى 
المبده والقتام 7 ' 


يقول شادم عدم" العاوم بدار الطباعة الزاهية الزاهرة سولاق مصر 

|القاهرة. الفقيرالى اله تعالى #دالحسيى أعانة الهعللى 

ظ أداء واجيه الكفان والعنى # 

#طبمع هذه الرسالةاليهية بللطبعة الاميرية ببولاق مصرالمعزية على ذمة 
مؤّلفها لناب الاثد والملاذ الاسءد حضية أجديك فضى زغاول حفطه 
الله ولك فىظل اضر القشمة الدبو به وعهد الطلعةاإداور ب ةالعلية من 
بلغت رعبته بركتهئابةالا“مائى -ضيرةأفندينالمظم يعاس باشاحلى الثانى ب 
ملحوظا هذا الطبيع الجسل ينظر من عله أخلاقه سوه وكبل 
المطبعة الاسيرية ت#ديك حسى فى أواخرشهر شوالعامائى 
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